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الجزء الأول
الوقائع

المقدمة- ألف 
ً                                                                                وفقا  للقرار الذي اتخذته جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -١

ا الخادية العامة الح(فيما يلي "الجمعية") في الجلسة  تشرين ٢٤عشرة، المعقودة فيامسة عشرة من دور
ا ال٢٠١٦نوفمبر/الثاني كانون ١٤إلى ٤عشرة في الفترة من سادسة ، عقدت الجمعية دور
.٢٠١٧ديسمبر /الأول

، دعا رئيس الجمعية جميع الدول الأطراف في نظام روما )١(ً                       ووفقا  للنظام الداخلي للجمعية-٢
ُ       ً                                                 الدورة. ود عيت أيضا  إلى المشاركة في الدورة بصفة مراقب الدول الأخرى التي الأساسي إلى المشاركة في

ّ                                            وق عت على النظام الأساسي أو على الوثيقة الختامية.
ُ ِّ       ً من النظام الداخلي للجمعية (فيما يلي "النظام الداخلي")، و ج هت أيضا  ٩٢ً        ووفقا  للمادة -٣

دورة بصفة مراقب إلى ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الكيانات التي دعوات للمشاركة في ال
ا ذات الصلة فضلا عن ممثلي ،)٢(ً                   تلقت دعوة دائمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عملا  بقرارا

لمتحدة ُ                    المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات الدولية التي د عيت لحضور مؤتمر الأمم ا
) أو ١٩٩٨تموز/يوليه –الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية (روما، حزيران/يونيه 

ُ        ِ          المعتمدة لدى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية أو التي ت دعى من ق بل الجمعية.
كت فيها المنظمات من النظام الداخلي، حضرت أعمال الجمعية وشار ٩٣كذلك، وعملا بالمادة -٤

غير الحكومية المدعوة إلى مؤتمر روما والمسجلة لدى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية أو التي 
لس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والتي تتصل أنشطتها  تتمتع بمركز استشاري لدى ا

.بأنشطة المحكمة أو التي دعتها جمعية الدول الأطراف
ُ                                                    من النظام الداخلي، د عيت الدول التالية إلى حضور أعمال الجمعية: بابوا غينيا ٩٤ً        ووفقا  للمادة -٥

الجديدة، وبالاو، وبوتان، وتركمانستان، وتوفالو، وتونغا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية لاو 
والصومال، وغينيا الاستوائية، ولبنان، الديمقراطية الشعبية، وجنوب السودان، ورواندا، وسوازيلند،

المتحدة)، ونيوي.- وموريتانيا، وميانمار، وميكرونيزيا (ولايات 
.ICC-ASP/16/INF.1وترد قائمة الوفود المشاركة في الدورة في الوثيقة -٦
جمعية الدول الأطراف، السيد صديقي كابا (السنغال)، الذي انتخب لرئاسةالدورة رئيسوافتتح-٧

ا من الثالثة عشرة إلى ال عشرة.سادسةالجمعية في دورا
من النظام الداخلي، تم تعيين الدول التالية أعضاء في لجنة وثائق التفويض: ٢٥ً        وفقا  للمادة -٨

المملكة كوستاريكا، ،  شيلي، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، السنغال، السويد، أوغندا
.العظمى وأيرلندا الشماليةالمتحدة لبريطانيا

ة.(سلوفينيا) مقرر بربارا كريزمار ةعينت الجمعية السيد،وفي الجلسة العامة الأولى-٩

١٠-٣لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الأولى، نيويورك، الوثائق الرسمية)١(
جيم.- )، الجزء الثانيCorr.1وتصويبها ICC-ASP/1/3(الوثيقة ٢٠٠٢أيلول/سبتمبر

(الدورة التاسعة ٣٢٠٨لعشرون) و(الدورة ا٢٠١١(الدورة الخامسة) و٤٧٧(الدورة الثالثة) و٢٥٣قرارات الجمعية العامة )٢(
٤٢/١٠و٣٦/٤و٣٥/٣و٣٥/٢و٣٣/١٨و٣١/٣(الدورة الثلاثون) و٣٣٦٩(الدورة التاسعة والعشرون) و٣٢٣٧والعشرون) و

٥٠/٢و٤٩/٢و٤٩/١و٤٨/٢٦٥و٤٨/٢٣٧و٤٨/٥و٤٨/٤و٤٨/٣و٤٨/٢و٤٧/٤و٤٦/٨و٤٥/٦و٤٤/٦و٤٣/٦و
٥٥/١٦١و٥٥/١٦٠و٥٤/١٩٥و٥٤/١٠و٥٤/٥و٥٣/٢١٦و٥٣/٦و٥٣/٥و٥٢/٦و٥١/٢٠٤و٥١/٦و٥١/١و
٥٩/٤٨و٥٨/٨٦و٥٨/٨٥و٥٨/٨٤و٥٨/٨٣و٥٧/٣٢و٥٧/٣١و٥٧/٣٠و٥٧/٢٩و٥٦/٩٢و٥٦/٩١و٥٦/٩٠و
٦٤/١٢١و٦٤/٣و٦٣/١٣٢و٦٣/١٣١و٦١/٢٥٩و٦١/٤٣و٥٩/٥٣و٥٩/٥٢و٥٩/٥١و٥٩/٥٠و٥٩/٤٩و
.٥٦/٤٧٥، ومقررها ٦٤/١٢٤و٦٤/١٢٣و٦٤/١٢٢و
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ا .أمين الجمعيةمواضطلع مدير أمانة الجمعية، السيد رينان فيلاسيس، بمها-١٠ وقدمت الأمانة خدما
إلى الجمعية.

، التزمت الجمعية دقيقة ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٤وفي الجلسة العامة الأولى، المعقودة في -١١
من نظامها الداخلي.٤٣ً        صمت للصلاة والتأمل، وفقا  للمادة 

):ICC-ASP/16/1وفي نفس الجلسة، أقرت الجمعية جدول الأعمال التالي (-١٢
.الرئيسقبلمنالدورةافتتاح-١
.والتأملللصلاةصمتدقيقة-٢
.عشرةالتاسعةإلىعشرةالسابعةمنللدوراترئيسانتخاب-٣
إلىعشرةالسابعةمنللدوراتالمكتبفيعضواعشروثمانيةللرئيسنائبينانتخاب-٤

عشرة.التاسعة
.الأعمالجدولإقرار-٥
.ااشتراكاسدادعنالمتأخرةالدول-٦
:عشرةالسادسةالدورةفيالدولممثليتفويضوثائق-٧

التفويض؛وثائقلجنةتعيين(أ) 
ض.التفويوثائقلجنةقريرت(ب)

ل.العمتنظيم-٨
.العامةالمناقشة-٩

.المكتبأنشطةعنتقرير-١٠
.المحكمةأنشطةعنتقرير-١١
.للضحاياالاستئمانيالصندوقإدارةمجلستقرير-١٢
.القضاةبترشيحاتالمعنيةالاستشاريةاللجنة-١٣
.قضاةستةانتخاب-١٤
.والماليةالميزانيةلجنةفيأعضاءستةانتخاب-١٥
.المحكمةقلمرئيسانتخاب-١٦
.واعتمادهاعشرةالسادسةالماليةالسنةميزانيةفيالنظر-١٧
.الحساباتمراجعةتقاريرفيالنظر-١٨
.العدوانجريمةبشأنالمحكمةاختصاصتفعيل-١٩
.الإثباتوقواعدالإجرائيةوالقواعدالأساسيرومانظامتعديلات-٢٠
.التعاون-٢١
.والجمعيةللمكتبالتابعةالفرعيةالهيئاتعملأساليبستعراضا-٢٢
.الأساسيرومانظاملاعتمادالعشرونالسنويةالذكرى-٢٣
.الدوليةالجنائيةالمحكمةلموظفيالمؤقتالإداريلنظامالقواعد المعدلة ل-٢٤
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.الأطرافالدوللجمعيةالمقبلةالدورةانعقادبتاريخالمتعلقالقرار-٢٥
.والماليةالميزانيةللجنةالمقبلةالدوراتانعقادوأماكنبتواريخالمتعلقةالقرارات-٢٦
.أخرىمسائل-٢٧

) القائمة المشروحة للبنود ICC-ASP/16/1/Add.1/Rev.1وتضمنت مذكرة من الأمانة (الوثيقة -١٣
المدرجة في جدول الأعمال المؤقت. 

الجلسة الأولى أيضا، وافقت الجمعية على برنامج العمل، وقررت أن تجتمع في جلسة عامة وفي وفي-١٤
.٢٠١٨ً                         معنيا  بالميزانية البرنامجية لعام عمل. وأنشأت الجمعية فريقعملشكل أفرقة 

السيد -١٥ ِ       وعين    . ٢٠١٨للفريق العامل المعني بالميزانية البرنامجية لعام رئيسا) سويد(الهولمستروم بيرّ
سادسة للفريق العامل المعني بالتعديلات لمدة الدورة الرئيسة(النرويج) إلين شتاينر-السيدة مايُ ِّ  ع ي نتو 

يل اختصاص المحكمة ناقشات بشأن تفع) منسقة للمالنمسا(نادية كالب ُ ِّ          وع ي نت السيدة عشرة للجمعية.
(سويسرا) منسقة كارنالُ ِّ                . وع ي نت السيدة دماريسRC/Res.6على جريمة العدوان، وفقا للقرار
للمشاورات المتعلقة بالقرار الجامع.

عشرة للجمعيةسادسةالنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال الدورة ال-باء 
عشرةتاسعةعشرة إلى السابعةمن الانتخاب رئيس جمعية الدول الأطراف للدورات - ١

غون كوون (جمهورية كوريا) -التوصية بانتخاب السيد أوقرر المكتب ، ٢٠١٧تموز/يوليه ٥في -١٦
اية الدورة السادسة عشرة للجمعية في للجمعية رئيسا ١٤لفترة ولاية تبلغ ثلاث سنوات اعتبارا من 

من ٢٩المادة من نظام روما الأساسي و ١١٢من المادة ٣بالفقرة وعملا . ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر 
، انتخبت الجمعية ICC-ASP/12/Res.8المرفق الثالث للقرارفي المعدلةبصيغتها النظام الداخلي للجمعية، 

غون كوون (جمهورية - السيد أو، ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٤في جلستها العامة الأولى، المعقودة في 
عشرة.تاسعةعشرة إلى السابعةللدورات من الللجمعية ً سا  بالتزكية رئيكوريا) 

عشرةتاسعةعشرة إلى السابعةً                        عضوا  في المكتب للدورات من ال١٨انتخاب نائبين للرئيس و- ٢

كانون الأول/ديسمبر ١٤و ٦و٤في ة، المعقودوالثانية عشرةوالثالثةالأولىةالعاماتفي الجلس-١٧
عضوا للمكتب ١٨نائبين للرئيس ومن النظام الداخلي٢٩عملا بالمادة ، انتخبت الجمعية ٢٠١٧

:)٣(عشرة، على النحو التاليتاسعةعشرة إلى السابعةللدورات من ال
الرئيس:انائب

؛ ومومار ديوب (السنغال)السيد
.)سلوفاكيا(ميخال ملينارالسيد 

أعضاء المكتب الآخرون:
الأرجنتين، استراليا، استونيا، اكوادور، أوغاندا، الدانمرك، دولة فلسطين، سلوفينيا، صربيا، غامبيا، 

فرنسا، كوت ديفوار، كولومبيا، المكسيك، النمسا، هولندا، اليابان.غانا،

الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها- ٣

بأن علما الجمعية حيطت، أ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٤في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في -١٨
ف.اطر أدولثمانية من نظام روما الأساسي تنطبق على١١٢من المادة ٨الجملة الأولى من الفقرة 

.٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٤انظر جدول أعمال وقرارات المكتب في اجتماعه المعقود في )٣(
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ا -١٩ ا أن تسو ي حسابا ِّ          وجدد رئيس الجمعية مناشدته للدول الأطراف المتأخرة عن تسديد اشتراكا
ا المقر رة عن مع المحكمة في أقرب وقت مم َّ      كن. وناشد الرئيس أيضا كافة الدول الأطراف أن تسدد اشتراكا

َّ  في الوقت المحد د.٢٠١٨عام 

عشرةسادسةوثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف في الدورة ال- ٤

، اعتمدت الجمعية ٢٠١٧ديسمبر/كانون الأول١٤المعقودة في عشرة،الثالثةفي الجلسة العامة-٢٠
لجنة وثائق التفويض (انظر المرفق الأول).تقرير 

المناقشة العامة- ٥

الأولى، ألقى صاحب السعادة السيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم العامةة في الجلس-٢١
٨و٧و٦، المعقودة في والسادسة والثامنةالرابعة والخامسةالمتحدة، كلمة على الجمعية. وفي الجلسات 

وإسبانيا، والأردن (المملكة ... الهاشمية)، الأرجنتين، ببيانات ممثلو ، أدلى٢٠١٧يسمبر كانون الأول/د
وأورغواي، أندورا، و واستراليا، واستونيا (نيابة عن الاتحاد الأوروبي)، وأفغانستان، واكوادور، وألمانيا، 

وبنن، وبنغلاديش، وبنما، ، وبلجيكاوالبرازيل، والبرتغال، وباراغواي، وآيسلندا، ، آيرلنداو وأوغندا، 
ترينيداد وتوباغو، و وبيرو، ، )المتعددة القوميات- دولة (بولفياو وبولندا، بوركينا فاسو، وبوتسوانا، و 

وجورجيا، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وتونس،
والسويد، والسنغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ، والسلفادوروساموا، ودولة فلسطين، ورومانيا، والدانمرك، 

- وغانا، وغواتيمالا، وفرنسا، والفلبين، وفنزويلا (جمهوريةوالغابون، وغامبيا، وسويسرا، وشيلي، 
ولكسمبرغ،لاتفيا، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكينيا، و وكوت ديفوار، وكندا، ،قبرصوفنلندا، و ،)لبوليفارية
ومالي، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ليسوتو،ختنشتاين، و يولوليتوانيا، 

: أوكرانيا، ببيانات أيضات وأدل.واليابانوهولندا، والنرويج، والنمسا، ونيجيريا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، 
وأدلت ببيان أيضا المنظمة الدولية الإسلامية).-والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيران (جمهورية

. كما أدلى ببيان نظام مالطة ذات السيادة المستقلة ونقابة الدولية للفرنكوفونيةالحكومية المنظمة التالية: 
تمع المدني التالية: المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأدلت ببيان أيضا  رابطة المحامين منظمات ا

لمحكمة من أجل االائتلافو ،لمحكمة الجنائية الدوليةمن أجل ابورونديالائتلاف الوطني الو ريكية، الأم
؛ ومنظمة رصد حقوق لمحكمة الجنائية الدوليةمن أجل االائتلاف الوطني الإيفواري و ؛ الجنائية الدولية

، والعدالةمن أجل السلام مع الحقيقةومنظمة الكينيين،الفدرالية الدولية لحقوق الإنسانو الإنسان؛
لمحكمة من أجل االنيجيريالائتلاف الوطني و ،لمحكمة الجنائية الدوليةمن أجل االمغربيالائتلاف الوطني و 

.الجنائية الدولية

التقرير عن أنشطة المكتب- ٦

الجمعية علما ، أحاطت ٢٠١٧ديسمبر/كانون الأول٤في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في -٢٢
. )٤(رئيس الجمعية، صاحب السعادة السيد صديقي كابا، عن أنشطة المكتبالذي قدمه بالتقرير الشفوي

التقرير عن أنشطة المحكمة- ٧

بيان استمعت الجمعية إلى ، ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٤المعقودة في الأولى، العامة في الجلسة -٢٣
غورمندي، رئيسة المحكمة، وبيان السيدة فاطو بنسودا، المدعية العامة القاضية سيلفيا فرناديز دي 

.)٥(للمحكمة. وفي الجلسة نفسها، أحاطت الجمعية علما بالتقرير المتعلق بأنشطة المحكمة الجنائية الدولية

الرسمية.ائقلهذه الوثالثانيالمرفق انظر)٤(
)٥(

ICC-ASP/16/9.
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تقرير مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا- ٨

، استمعت الجمعية إلى ،٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٤المعقودة في الأولى، العامة في الجلسة -٢٤
مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا. ونظرت الجمعية في التقرير ، رئيس موتو نوغوشيالسيد بيان 

٢٠١٦تموز/يوليه ١المقدم عن أنشطة ومشاريع مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا في الفترة من
ذا التقرير.)٦(٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠إلى  ً             ، وأحاطت علما  

اللجنة الاستشارية المعنية بترشيحات القضاة- ٩

اجتماعها أعمال عن أحاطت الجمعية علما بتقرير اللجنة الاستشارية المعنية بترشيح القضاة -٢٥
.)٧(سادسال

انتخاب ستة قضاة-١٠

بناء على قررت الجمعية، ، ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٦و٥و٤الثانية، المعقودة في ةلسالجفي -٢٦
لحين الدوليةالجنائيةالمحكمةفي قضاةالانتخابلأغراضة تعقد جلسأيأن تستمر ، توصية من المكتب

عدد من أكبر على المراد شغلهاقاعدمساو لعدد الم، في اقتراع أو أكثر، عدد من المرشحين حصول
يتم عتبر جميع المرشحين الذين ناء عليه، يالدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. وبأغلبية ثلثي على الأصوات و 

م قضاة منتخبين  أو أكثر.االاقتراع يومن استمرار بغض النظر ع، لسةنفس الجفي انتخا
أثناء القيام ات، أوصت الجمعية بعدم حضور المرشحين في قاعة الاجتماعنفسهاوفي الجلسة-٢٧

عملية التصويت.ب
، قامت ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٦إلى ٤من عقودة في الفترة وفي الجلسة العامة الثانية، الم-٢٨

ً                               الجمعية بانتخاب ستة قضاة للمحكمة الجنائية الدولية وفقا  للأحكام ذات الصلة من نظام روما 
ICC-ASP/3/Res.6القرار والأحكام الواردة في الأساسي، 

)٨(
.

ب المرشحونو -٢٩ ِ          انت خ  لمحكمة الجنائية الدولية:في اقضاة ة أسماؤهم التاليُ
روزاريو سالفاتوري أيتالا (إيطاليا)، (مجموعة بلدان أوروبا الغربية وبلدان أخرى، القائمة (أ)

ألف، ذكر)؛ 
توموكو أكاني (اليابان)، (مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، القائمة ألف، أنثى)؛(ب)
غانسو (بنن)، (مجموعة البلدان الأفريقية، القائمة باء، أنثى)؛رين ألابيني (ج)
سولومي بالونغي بوسا (أوغندا)، (مجموعة البلدان الأفريقية، القائمة ألف، أنثى)؛(د)
لوز دل كارمن إيبانييز كارانزا (بيرو)، (مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر (ه)

الكاريبي، القائمة ألف، أنثى)؛
كيمبرلي بروست (كندا)، (مجموعة بلدان أوروبا الغربية وبلدان أخرى، القائمة ألف، (و)

.)٩(أنثى)

٦)(
ICC-ASP/16/14.

٧)(
ICC-ASP/16/7.

، المرفق الثاني، ICC-ASP/13/Res.5و، المرفق الثاني، ICC-ASP/12/Res.8، وICC-ASP/5/Res.5لمعدل بالقرارات ا)٨(
، المرفق الثاني. ICC-ASP/14/Res.4و
موعادلالة ليزي للكتعلق هذه الحاشية بالمختصرات المستعملة في النص الإنت)٩( الإقليمية المختلفة ولا تخصتعلى ا

النص العربي.
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١٠، منها ١١٩. وفي الجولة الأولى، كان عدد البطاقات المودعة تاقتراعا٩وأجرت الجمعية-٣٠
ا بطاقة١٠٩باطلة و بطاقات  دولة، ١٠٩صحيحة، وكان عدد الدول الأطراف التي أدلت بأصوا

على أكبر عدد من ت المرشحتان التالية أسماؤهما حصلقد . و صوتا٧٣هي وأغلبية الثلثين المطلوبة 
)، ولوز دل كارمن ٨٨: توموكو أكاني (أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتةعلى الأصوات و 

).٧٧إيبانييز كارانزا (
بطاقة١٢٠باطلة و بطاقات ٣بطاقة، منها ١٢٣ودعة ، كان عدد البطاقات الملرابعةوفي الجولة ا-٣١

ا  هيأغلبية الثلثين المطلوبةكانت دولة، و ١٢٠صحيحة ، وكان عدد الدول الأطراف التي أدلت بأصوا
أغلبية ثلثي الدول على على أكبر عدد من الأصوات و ت المرشحتان التالية أسماؤهما حصلو . صوتا٨٠

).٨١)، وسولومي بالونغي بوسا (٨٣: رين ألابيني غانسو (الأطراف الحاضرة والمصوتة
، باطلةبطاقات ولم تكن هناكبطاقة، ١٢٣، كان عدد البطاقات المودعةالسادسةوفي الجولة -٣٢

ا ،صحيحةبطاقة١٢٣وكانت  أغلبية كانت دولة، و ١٢٣وكان عدد الدول الأطراف التي أدلت بأصوا
أغلبية ثلثي وعلى على أكبر عدد من الأصوات بروستكيمبرليتوحصل.صوتا٨٢هيالثلثين المطلوبة

. )٩٢(الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة
، باطلةبطاقات ولم تكن هناكبطاقة، ١٢٣، كان عدد البطاقات المودعة التاسعةوفي الجولة -٣٣

ا بطاقة١٢٣وكانت  أغلبية كانت دولة، و ١٢٣صحيحة ، وكان عدد الدول الأطراف التي أدلت بأصوا
وأغلبية ثلثي على أكبر عدد من الأصواتروزاريو سالفاتوري أيتالا . وحصلصوتا٨٢هيالثلثين المطلوبة

. )٨٤(الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة

بدء فترة ولاية القضاة

ولاية قضاةفي الجلسة العامة الثانية، قررت الجمعية، بناء على توصية المكتب، أن تبدأ فترةو -٣٤
م. ١١ً    اعتبارا  من الجمعيةانتخبتهمالذينالمحكمة الجنائية الدولية  آذار/مارس التالي لتاريخ انتخا

انتخاب ستة أعضاء في لجنة الميزانية والمالية-١١

ا تلقت ،٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر ١٧مذكرة مؤرخةفي-٣٥ ثمانية أبلغت الأمانة الدول أ
لانتخابلترشحهم الدول الأطراف الثمانية الذين رشحينللجمعية قائمة بأسماء الموقدمتترشيحات 

ولندا أ، ٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمير ١. وبرسالة مؤرخة )١٠(ةلجنة الميزانية والماليب بلغت سفارة كندا 
. )١١(سحب ترشيحهاالأمانة ب

الجمعية الأعضاء انتخبت، ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٤فيالمعقودة الأولى، ة العامة وفي الجلس-٣٦
ICC-ASP/1/Res.5ً        وفقا  للقرار ة لجنة الميزانية والماليالتالية أسماؤهم في ستةال

أيلول/سبتمبر ١٢المؤرخ )١٢(
٢٠٠٣:

السيدة إنغريد أيكن هولمغرين (السويد)؛(أ)
السيد فوزي غرايبة (الأردن)؛(ب)
(اليابان)؛السيد هيتوشي كوزاكي(ج)
السيدة مونيكا سانشيز (اكوادور)؛ (د)
شافا (كينيا)؛يغنغو إوامبويمارغريتالسيدة (ه)

)١٠(
ICC-ASP/16/6.

)١١(
ICC-ASP/16/6/Add.1.

.ICC-ASP/2/Res.4المعدل بالقرار)١٢(
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(سلوفاكيا).سوبكوفاالسيدة إلينا (و)
وانتخبت عن إجراء اقتراع سرياستغنت الجمعية، ICC-ASP/1/Res.5من القرار ١١وفقا للفقرة و -٣٧

نيسان/أبريل ٢١الأعضاء الستة في فترة ولاية الأعضاء الستة في لجنة الميزانية والمالية بتوافق الآراء. وستبدأ 
١٣(٢٠١٨(.

انتخاب المسجل-١٢

أشارت الجمعية إلى ، ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٤، المعقودة فيالثانية عشرةالعامة في الجلسة-٣٨
من هيئة الرئاسة.(ICC-ASP/16/28)المسجل المرشحين لمنصب قائمة بأسماءورود 
التوصيةبناء على توصية المكتب، بتوافق الآراء، وفي الجلسة نفسها، اعتمدت الجمعية-٣٩

ICC-ASP/16/Rec.1 باء من هذا التقرير)-(الجزء الثالث .

عشرة واعتمادهاسادسةالنظر في ميزانية السنة المالية ال-١٣

، استمعت الجمعية إلى ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٨، المعقودة فيالعامة السابعةفي الجلسة-٤٠
رئيس هيتوشي كوزاكي (اليابان)،أدلى به السيد هرمان فون هيبيل، مسجل المحكمة، والسيدذي البيان ال

.)١٤(لجنة الميزانية والمالية
، وتقريري ٢٠١٨انية البرنامجية المقترحة لعام ونظرت الجمعية، من خلال فريقها العامل، في الميز -٤١

، وتقارير مراجع الحسابات الخارجي.)١٥(لجنة الميزانية والمالية
اعتمدت الجمعية ، ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٤المعقودة في، الثانية عشرةفي الجلسة العامة و -٤٢

)، الذي يتضمن، في جملة ICC-ASP/16/WGPB/CRP.1تقرير الفريق العامل المعني بالميزانية البرنامجية (
ا الأمور، تاسعة توصية الفريق العامل بأن تصادق الجمعية على توصيات لجنة الميزانية والمالية في دور

.ICC-ASP/16/Res.1النحو المبين في القرار، مع تعديل إضافي للبرنامج الرئيسي الأول، علىوالعشرين
ا بتوافق ٢٠١٨نظرت الجمعية في الميزانية البرنامجية لعام ،الثانية عشرةوفي الجلسة-٤٣ ، واعتمد

الآراء.
بشأن الميزانية ICC-ASP/16/Res.1اعتمدت الجمعية، بتوافق الآراء، القرارنفسها، وفي الجلسة-٤٤

ا يلي:والمتعلق بمالبرنامجية 
٥٠٠٤٣١١٤٧مجموعهابالغ الاعتمادات ال، بما في ذلك ٢٠١٨الميزانية البرنامجية لعام(أ)

تخفيض هذا المبلغ . وتم يورو للبرامج الرئيسية وجداول الموظفين المتعلقة بكل برنامج رئيسي
، قرض الدولة المضيفة؛٢-بالمدفوعات المقابلة للبرنامج الرئيسي السابع

؛٢٠١٨صندوق رأس المال العامل لعام ب)(
الاشتراكات غير المسددة؛(ج)
؛صندوق الطوارئ(د)
؛جدول الأنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة(ه)

؛٢٠١٨تمويل الاعتمادات لعام )و(
؛مباني المحكمة)ز(

.ICC-ASP/16/6انظر أيضا)١٣(
مرفقات هذه الوثائق الرسمية.انظر )١٤(
١٤-٤وبورك، ي، نعشرةسادسة الدورة اللجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الوثائق الرسمية )١٥(

لد الثاني، الجز ،)ICC-ASP/16/20(٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر  .٢-وباء١-أين باءا
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؛٢٠١٧مناقلة الأموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام )ح(
؛مراجعة الحسابات(ط)

؛الميزانيةالإشراف على إدارة )ي(
؛وضع مقترحات الميزانية(ك)

؛ج استراتيجي لتحسين عملية الميزنة)ل(
؛الموارد البشرية(م)
؛رواتب القضاة في المحكمة الجنائية الدولية(ن)
؛الإحالات من مجلس الأمن(س)
.من نظام روما الأساسيللدول الأطراف التي تنسحب الالتزامات المالية (ع)

في تقارير مراجعة الحساباتالنظر -١٤

، استمعت الجمعية إلى ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٨، المعقودة فيالعامة السابعةفي الجلسة-٤٥
ً    وأحاطت الجمعية علما  مع السيد ليونيل فاريل، ممثل مراجع الحسابات الخارجي. بهالبيان الذي أدلى

كانون ١ة البيانات المالية للمحكمة للفترة من رير مراجع الحسابات الخارجي بشأن مراجعاالتقدير بتق
، والصندوق الاستئماني للضحايا عن نفس )١٦(٢٠١٦بر كانون الأول/ديسم٣١الثاني/يناير إلى 

.)١٨(الخارجيةللعملياتشعبةإقامةعنالنهائيالحساباتمراجعةتقرير، فضلا عن )١٧(الفترة

تفعيل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان -١٥

الجمعية ، أحاطت ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٤المعقودة فيعشرة،الثالثة العامة في الجلسة-٤٦
. واعتمدت الجمعية القرار )١٩(علما بالتقرير المتعلق بتفعيل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان

ICC-ASP/16/Res.5.

وقواعد الإثباتالتعديلات على نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية -١٦

أحاطت الجمعية ،٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٤، المعقودة في العامة الثانية عشرةةلسفي الجو -٤٧
. وفي نفس الجلسة، اعتمدت الجمعية بتوافق الآراء القرار )٢٠(علما بتقرير الفريق العامل المعني بالتعديلات

ICC-ASP/16/Res.4 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.٨بشأن التعديلات على المادة

التعاون-١٧

الجمعية في نظرت ،٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١١، المعقودة في العامة التاسعةةلسفي الج-٤٨
والتحديات المتعلقة مع المحكمة من خلال مناقشتين عامتين بشأن التحقيقات المالية موضوع التعاون 

باسترداد الموجودات وبشأن مستقبل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في عشية الاحتفال بالذكرى 
العشرين لنظام روما الأساسي.

.١-المرجع نفسه، الجزء جيم )١٦(
.٢-المرجع نفسه، الجزء جيم )١٧(
)١٨(

ICC-ASP/16/27.
)١٩(

ICC-ASP/16/24.
)٢٠(

ICC-ASP/16/22.
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، اعتمدت الجمعية، ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٤، المعقودة في عشرةالثانية وفي الجلسة العامة -٤٩
. بشأن التعاونICC-ASP/16/Res.2بتوافق الآراء، القرار

استعراض أساليب عمل الهيئات الفرعية التابعة للمكتب والجمعية-١٨

١٨في اعتمد ، ناقش المكتب مسألة مشاركة الدول المراقبة في أعمال الجمعية و ٢٠١٧في عام -٥٠
مشاركة الدول المراقبة في مذكرة تفاهم بشأن ّ                       قرارا  في هذا الشأن كما اعتمد ٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر 

.)٢١(جمعية الدول الأطرافاجتماعات

الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد نظام روما الأساسي-١٩

عقدت الجمعية ، ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٣، المعقودة في الحادية عشرةفي الجلسة العامة -٥١
لتبادل الآراء بين الدول الأطراف والمحكمة وأصحاب المصلحة المعنيين. ونظرت الجمعية، في حلقة نقاش 

نظام روما جملة أمور، في إنجازات المحكمة والتحديات الرئيسية التي يتعين مواجهتها من أجل تعزيز 
قاب وضمان لضمان قدرة المحكمة على الوفاء بولايتها المتمثلة في وضع حد للإفلات من العالأساسي 

العدالة لضحايا أشد الجرائم بشاعة.

الدوليةالجنائيةالمحكمةلموظفيالمؤقتالإداريلنظامالقواعد المعدلة ل-٢٠

الإداريلنظامالقواعد المعدلة ل، أحاطت الجمعية علما بنص )٢٢(ICC-ASP/16/Res.1في القرار -٥٢
الذي قدمه المسجل إلى الجمعية عملا بالقرار الدوليةالجنائيةالمحكمةلموظفيالمؤقت

ICC-ASP/15/Res.1.

الدورات المقبلة لجمعية الدول الأطرافانعقاد ومكان موعدالقرار بشأن -٢١

قررت الجمعية أن ، ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٤، المعقودة في الحادية عشرةفي الجلسة العامة -٥٣
ا ال ا ، و ٢٠١٨كانون الأول/ديسمبر١٢إلى٥، في الفترة منلاهايعشرة في سابعةتعقد دور دور

لاهاي.عشرة في ثامنة ال

الدورتين المقبلتين للجنة الميزانية والماليةنعقادومكان اموعدالقرار بشأن -٢٢

قررت الجمعية أن تعقد ، ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٤، المعقودة في الحادية عشرةفي الجلسة -٥٤
نيسان/أبريل ٢٠إلى ١٦في لاهاي، في الفترة من ثلاثين والحادية والثلاثين الميزانية والمالية دورتيها اللجنة

، على التوالي.٢٠١٨أيلول/سبتمبر ١٤إلى ٣، ومن ٢٠١٨

مسائل أخرى-٢٣

معيةالجأعمالفيوبلدان نامية أخرىلمشاركة أقل البلدان نمواالصندوق الاستئماني 
للتبرعات المقدمة للصندوق الاستئماني لمشاركة أقل أيرلندا وفنلنداعربت الجمعية عن تقديرها أ-٥٥

البلدان نموا وبلدان نامية أخرى في أعمال الجمعية.
من الصندوق الاستئماني لحضور الدورة ستة وفود ً                     عية علما  مع الارتياح باستفادة وأحاطت الجم-٥٦

للجمعية.عشرة سادسة ال

)٢١(
.ObsvrStates.pdf-ENG-decision-Bureau06-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ASP2017-https://asp.icc

.
)٢٢(

ICC-ASP/16/Res.1.الجزء ميم ،
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الجزء الثاني
ات الصلةذ، والوثائق ٢٠١٨المراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية البرنامجية لعام 

مقدمة-ألف
لميزانية البرنامجية المقترحة لعام (الجمعية) النسخة المسبقة لكان معروضا على جمعية الدول الأطراف-١

تقريري ، و )١(٢٠١٧آب/أغسطس ٩المقدمة من مسجل المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) في ٢٠١٨
انات بي، وال)٣(والعشرينتاسعة، وال)٢(والعشرينثامنةاليهاعن أعمال دورتلجنة الميزانية والمالية (اللجنة) 

انات المالية بيوال، )٤(٢٠١٦انون الأول/ديسمبرك٣١كانون الثاني/يناير إلى ١للفترة من للمحكمة المالية 
. )٥(٢٠١٦انون الأول/ديسمبرك٣١كانون الثاني/يناير إلى ١للضحايا للفترة من ق الاستئمانيو للصند

ا اللجنة عالتقرير ثالث لوكان معروضا على الجمعية أيضا المرفق ال الذي نوالعشريتاسعة ن أعمال دور
ميزانيات البرامج الرئيسية على الميزانية. بشأن اللجنة المقدمة منتوصياتاليبين آثار

، استمعت الجمعية إلى بيانات مقدمة من مسجل المحكمة، السيد سابعةلالجلسة العامة اوفي -٢
ديوان (الخارجي للحسابات جع، وممثل المراهيتوشي كوزاكينة، السيدجهيرمان فون هيبل، ورئيس الل

ليونيل فاريل. وحضرت الجمعية أيضا نائبة رئيس اللجنة السيدة مونيكا سانشيز السيد ،)فرنسابالمحاسبة
إيزكييردو. 

ونظر . ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٣و١٢المعني بالميزانية البرنامجية في واجتمع الفريق العامل-٣
. نهائيةه التار ووضع صيغر في مشروع القينعالاجتماين في هذ

المراجعة الخارجية للحسابات-باء
ذات تعليقات اللجنة بع الخارجي للحسابات و جرير المرااعلما مع التقدير بتقمعية أحاطت الج-٤

ا الدو عن أعمال الصلة الواردة في التقرير .والعشرينتاسعة ر

الاعتماداتمبالغ -جيم
، بما في يورو٧٠٠٤٧٥١٥١ما مجموعه ٢٠١٨انية البرنامجية المقترحة للمحكمة لعام ز بلغت المي-٥

(القرض من الدولة المضيفة).٢-يورو للبرنامج الرئيسي السابع٢٠٠٥٨٥٣ذلك 
ا التاسعة والعشرين ٢٠١٨انية البرنامجية المقترحة للمحكمة لعام ز المينظرت اللجنة في و -٦ في دور

أن هناك عدة الخبرة المكتسبة،وكذلك بناء على ستقبلية للإنفاق، على التوقعات الحالية والمناء بوخلصت،
تخفيضات في الموارد المطلوبة يبلغ اقترحت اللجنة ، لذلكنتيجة تحقيق وفورات فيها. و مجالات يمكن 

(القرض ٢-يورو للبرنامج الرئيسي السابع٢٠٠٥٨٥٣، بما في ذلك يورو٤٠٠٠١٢١٤٨مجموعها 
من الدولة المضيفة).

، مع تعديل إضافي على البرنامج الرئيسي الأول في تقرير اللجنةوأيدت الجمعية التوصيات الواردة-٧
.ICC-ASP/16/Res.1(الهيئة القضائية)، على النحو المبين في القرار 

يورو.٥٠٠٤٣١١٤٧البالغ قدرها ٢٠١٨الميزانية لعام ووافقت الجمعية على اعتمادات -٨

لد الثاني، الجزء ألف.(ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة .... سادسة الرسمية ... الدورة الالوثائق )١( ، ا
.١-الجزء باءالمرجع نفسه،)٢(
.٢-باءالمرجع نفسه، الجزء )٣(
.١- جيمالمرجع نفسه، الجزء )٤(
.٢- جيمالمرجع نفسه، الجزء )٥(
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، بدون ٢٠١٨ة لعام يالبرنامجيزانية المقررة للمللاشتراكات المستوى الإجمالي لاحظت الجمعية أن و -٩
.يورو٣٠٠٨٤٦١٤٣(القرض من الدولة المضيفة)، يبلغ ٢-البرنامج الرئيسي السابع

مشاورات هي نتاج ICC-ASP/16/Res.1بينة في القرار وأشارت الدول الأطراف إلى أن النتيجة الم-١٠
مكثفة بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة. وأشير إلى أن المشاورات المتعلقة بالميزانية ينبغي أن تكون أكثر 

.شمولا وشفافية

صندوق الطوارئ-دال
.ملايين يورو٧مستوى عندقررت الجمعية الإبقاء على صندوق الطوارئ -١١
اية العام إذا تعذر استيعاب أذنت الجمعية للمحكمة بمناقلةو -١٢ الأموال بين البرامج الرئيسية في 

في برنامج رئيسي واحد بينما يوجد فائض في برامج رئيسية أخرى، من تكاليف أنشطة لم تكن متوقعة
صندوق الطوارئ.لجوء إلى قبل ال٢٠١٧أجل التأكد من استنفاد جميع المبالغ المعتمدة لعام 

المحكمة أن تبذل قصارى جهدها لاستيعاب أي موارد إضافية مطلوبة فيما وطلبت الجمعية إلى-١٣
يتعلق بالتطورات القضائية التي حدثت بعد الدورة التاسعة والعشرين للجنة الميزانية والمالية وقبل تاريخ 

نه يجوز قررت الجمعية أو ،٢٠١٨في إطار ميزانيتها المعتمدة لعام٢٠١٨الموافقة على ميزانية عام 
صندوق الطوارئ إلى بشكل استثنائي لجأ ، أن تفقطللمحكمة، بعد استنفاد جميع الجهود الممكنة

فية.هذه الموارد الإضاللحصول على 
صندوق الطوارئ، استنادا إلى توقعات المحكمة بشأن انخفض مستوى إذا وقررت الجمعية أيضا أنه-١٤

الدورة السابعة عشرة لجمعية الدول بحلول مليون يورو ٥,٨ن مأقل إلى ٢٠١٨تنفيذ ميزانيته لعام 
يزانية البرنامجية المعنية بالمتيسيرمن خلال آلية الالحاجة إلى تجديد موارده ستقوم الجمعية بتقييم الأطراف، 

.يةمن النظام المالي والقواعد المال٦-٦، مع مراعاة تقرير لجنة الميزانية والمالية، والمادة ٢٠١٩لعام 

صندوق رأس المال العامل -هاء
قررت انشاء صندوق رأس المال العامل لعام أحاطت الجمعية علما بتوصيات لجنة الميزانية والمالية و -١٥

الأموال لا يجوز للمحكمة أن تستخدم الجمعية أيضا أنه وقررت .مليون يورو١١,٦بمبلغ ٢٠١٨
لبلوغ المستوى المحدد لصندوق رأس المال من تسديد الاشتراكات المقررة إلا والأموال المتلقاةالفائضة 

.لالعام

٢٠١٨مويل الاعتمادات لعام ت-واو
٣٠٠٨٤٦١٤٣أن يبلغ مجموع الاشتراكات المقررة ٢٠١٨فيما يتعلق بعام الجمعيةقررت -١٦
.يورو
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الجزء الثالث
التي اعتمدتهاوالتوصيةها جمعية الدول الأطراف اتخذتالتي القرارات 
القرارات التي اتخذتها جمعية الدول الأطراف-ألف

ICC-ASP/16/Res.1القرار

٢٠١٧كانون الأول /ديسمبر ١٤الثانية عشرة المعقودة في في الجلسة العامةمد بتوافق الآراءُ عت  ا

ICC-ASP/16/Res.1
،وصندوق ٢٠١٨بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام قرار جمعية الدول الأطراف 

، وجدول الأنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة ٢٠١٨رأس المال العامل لعام 
، وصندوق الطوارئ٢٠١٨الجنائية الدولية، وتمويل الاعتمادات لعام 

إن جمعية الدول الأطراف،
٢٠١٨عام ليزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") المفي نظرت وقد

ذه الميزانية الواردة في تقريري لجنة الميزانية والمالية ("اللجنة") عن أعمال  والاستنتاجات والتوصيات المتعلقة 
والعشرين،تاسعةوالعشرين والثامنةها اليدورت

٢٠١٨لعام الميزانية البرنامجية -ألف
المبينة في ورو في أبواب الاعتمادات ي٥٠٠٤٣١١٤٧مجموعهايبلغ اعتمادات توافق على-١

:الجدول التالي

بآلاف اليوروباب الاعتماد
٧١٢,٠١٢الهيئة القضائيةالبرنامج الرئيسي الأول
٩٩١,٨٤٥ةالعامةّ  مكتب المد عيالبرنامج الرئيسي الثاني

١٤٢,٥٧٧قلم المحكمةالثالثالبرنامج الرئيسي 
٧١٨,٢٢أمانة جمعية الدول الأطرافالبرنامج الرئيسي الرابع

٤٩٨,٥١المبانيالبرنامج الرئيسي الخامس
٥٤١,٥٢للضحاياأمانة الصندوق الاستئمانيالبرنامج الرئيسي السادس
٥٣٤,٥آلية الرقابة المستقلة٥- البرنامج الرئيسي السابع
٧٠٧,٣مكتب المراجعة الداخلية٦- البرنامج الرئيسي السابع

موع الفرعي ٨٤٦,٣١٤٣ا
٥٨٥,٢٣قرض الدولة المضيفة٢- البرنامج الرئيسي السابع

٤٣١,٥١٤٧المجموع

ا في المباني الدائمة التي الأطرافالدول بأنً علما  تحيط- ٢ والتي دفعة واحدة اختارت تسديد مدفوعا
٢- لبرنامج الرئيسي السابعقررة المقابلة لالاشتراكات المتدخل في حساب بكاملها لن لمدفوعات هذه اسددت 

يورو؛٢٠٠٥٨٥٣قدرها(قرض الدولة المضيفة) البالغ
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في الميزانية البرنامجية عتمادات ؤدي إلى انخفاض مستوى الاستلمدفوعات ابأن هذه ً أيضا  ً تحيط علما  - ٣
يورو ٣٠٠٨٤٦١٤٣يورو إلى ٥٠٠٤٣١١٤٧التي يلزم توزيعها على الدول الأطراف من ٢٠١٨عامل

؛ءاهً                        وفقا  للمبادئ المبينة في القسم يتم تقديره هذا المبلغ سوأن 
الموظفين لكل باب من أبواب الاعتمادات أعلاه:لملاكالجدول التالي ً     أيضا  على توافق- ٤

الهيئة
القضائية

مكتب 
ةّ  المد عي
ةالعام

قلم 
المحكمة

أمانة
جمعية 
الدول 
الأطراف

أمانة 
الصندوق 
الاستئماني 

ضحايالل
آلية الرقابة 
المستقلة

مكتب 
المراجعة 
موعالداخلية ا

١-----١-وكيل أمين عام

أمين عام 
٢---١١-مساعد

--------٢- مد

٣٣١١١٩-١- مد

٤٥-١-٥٤١٧٢٢١-ف

٤٣٣٦٤٣١٤١١٨٩-ف

١١٨٦-٣٢١٧٧٨٤١٢-ف

١٧٤-١-٢١٢٧١٨٩١-ف

٣٨----٣٣٥-١-ف

موع الفرعي ٤٠٢٣٩٢٤٧٥٧٣٣٥٤٤ا

١٩---١١١٥٢ر ر-خ ع 

١٢٧٩٣١١٣٢١١٤٠٩ر أ–خ ع 

موع الفرعي ١٣٨٠٣٢٦٥٢١١٤٢٨ا

٥٣٣١٩٥٧٣١٠٩٤٤٩٧٢المجموع

٢٠١٨صندوق رأس المال العامل لعام -باء
إن جمعية الدول الأطراف،

ا السابعة والعشرين باعادةإذ تحيط علما مستوى صندوق رأس بتوصية لجنة الميزانية والمالية في دور
٢٠١٦المال العامل إلى ما يعادل نفقات المحكمة في شهر واحد تقريبا في ميزانية المحكمة المعتمدة لعام 

،)١(مليون يورو)١١,٦(
،)٢(بتوصية اللجنة بالنظر في جدول زمني متعدد السنوات للتمويلإذ تحيط علما أيضاو 

يورو؛مليون ١١,٦بمبلغ تحدد قد ٢٠١٧أن صندوق رأس المال العامل لعام تلاحظ-١
ملايين يورو؛٩أيضا أن المستوى الحالي لصندوق رأس المال العامل يبلغ تلاحظ-٢
للمسجل وتأذنمليون يورو ١١,٦بمبلغ ٢٠١٨صندوق رأس المال العامل لعام إنشاء تقرر-٣

بتقديم سلف من الصندوق وفقا للأحكام ذات الصلة من النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة؛
والأموال المتلقاة من تسديد الاشتراكات الأموال الفائضة أنه لا يجوز للمحكمة أن تستخدم قرر ت-٤

.للبلوغ المستوى المحدد لصندوق رأس المال العامالمقررة إلا 
لد الثاني، الجزء باء(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرسمية ... الدورة الخامسة عشرة ...)١( .١٤٤، الفقرة ٢-، ا
.١٤٨المرجع نفسه، الفقرة )٢(
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راكات المقررة الاشت-جيم
إن جمعية الدول الأطراف،

إلى المحكمة وتطلب ، الوقت المحددالاشتراكات المقررة في على تسديد الدول الأطراف جميع تحث-١
لخفض مستوى المتأخرات ما يلزم من خطوات تتخذ أن و يةوالدول الأطراف أن تبذل جهودا جد

إلى المحكمة أن تبلغ وتطلب أيضا، السيولة في المحكمةلتجنب مشاكل الاشتراكات المقررة بقدر الإمكان و 
لجنة الميزانية والمالية بجميع المعلومات المتعلقة بالاشتراكات غير المسددة قبل انعقاد الدورة السابعة عشرة 

لجمعية الدول الأطراف.

صندوق الطوارئ-دال 
إن جمعية الدول الأطراف،

ملايين ١٠الذي أنشئ بموجبه صندوق الطوارئ بمبلغ ICC-ASP/3/Res.4إلى قرارها إذ تشير
الذي طلبت فيه إلى المكتب أن ينظر في خيارات لتجديد موارد كل ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها 

من صندوق الطوارئ وصندوق رأس المال العامل،
ا الحادية عشرة والثالثة بمشورة لجنة الميزانية والمالية في التقارير عن ً وإذ تحيط علما   أعمال دورا

عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين،
ملايين يورو؛٥,٨أن المستوى الحالي لصندوق الطوارئ يبلغتلاحظ -١
؛٢٠١٨ملايين يورو لعام ٧,٠إبقاء صندوق الطوارئ عند مستواه الحكمي البالغ قدره تقرر -٢
جهدها لاستيعاب أي موارد إضافية مطلوبة فيما يتعلق إلى المحكمة أن تبذل قصارىطلب ت-٣

بالتطورات القضائية التي حدثت بعد الدورة التاسعة والعشرين للجنة الميزانية والمالية وقبل تاريخ الموافقة 
أنه يجوز للمحكمة، بعد استنفاد قررتو،٢٠١٨في إطار ميزانيتها المعتمدة لعام٢٠١٨على ميزانية عام 

هذه الموارد للحصول على صندوق الطوارئ إلى بشكل استثنائي لجأ ، أن تفقطود الممكنةجميع الجه
من النظام المالي ٨-٦و ٧-٦الأحكام المنصوص عليها في البندين بالواجب التقيد الإضافية، مع 
والقواعد المالية؛

شأن تنفيذ ميزانيته صندوق الطوارئ، استنادا إلى توقعات المحكمة بانخفض مستوى إذا أنهتقرر-٤
ستقوم الدورة السابعة عشرة لجمعية الدول الأطراف، بحلول مليون يورو ٥,٨ن مأقل إلى ٢٠١٨لعام 

، مع ٢٠١٩يزانية البرنامجية لعام المعنية بالمتيسيرمن خلال آلية الالحاجة إلى تجديد موارده الجمعية بتقييم 
من النظام المالي والقواعد المالية؛٦-٦والمادة مراعاة تقرير لجنة الميزانية والمالية، 

ملايين يورو قيد الاستعراض في ضوء المزيد من ٧,٠المكتب إبقاء العتبة البالغ قدرها إلىتطلب-٥
صندوق الطوارئ.لسير العمل في الخبرة 

جدول الأنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة -هاء
إن جمعية الدول الأطراف،

وفقا لجدول ، أن يتم تقدير الاشتراكات المقررة للدول الأطراف ٢٠١٨، فيما يتعلق بعام تقرر-١
الأمم المتحدة لميزانيتها العادية للفترة عمول به في متفق عليه للأنصبة المقررة، يستند إلى الجدول الم

؛)٣(لجدوللمبادئ التي يستند إليها هذا امع إدخال ما يلزم من تعديلات لمراعاة ا، ٢٠١٨- ٢٠١٦

.١١٧نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة )٣(
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أنه بالإضافة إلى ذلك، ينطبق أي حد أقصى للاشتراكات المقررة لأكبر المساهمين وأقل تلاحظ-٢
البلدان نموا في الميزانية العادية للأمم المتحدة على جدول الأنصبة المقررة للمحكمة.

٢٠١٨تمويل الاعتمادات لعام -واو 
إن جمعية الدول الأطراف،

٢-أن المدفوعات المقابلة للقرض المقدم من الدولة المضيفة في البرنامج الرئيسي السابعتلاحظ-١
لتحديد الاشتراكات المقررة للدول الأطراف بمقدار ديرها مستوى اعتمادات الميزانية التي يلزم تقمن ستقلل 
يورو؛٣٠٠٨٤٦١٤٣

٣٠٠٨٤٦١٤٣لميزانية البالغ قدرها تمويل اعتمادات ا، أن يتم٢٠١٨فيما يتعلق بعام ، ِ تقر ر-٢
-٥و١-٥ً         وفقا  للبندين ،من القسم ألف من هذا القرار١يورو التي وافقت عليها الجمعية بموجب الفقرة 

من النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة.٢

مباني المحكمة-زاي
إن جمعية الدول الأطراف،

؛)٤(إلى العمل الذي اضطلعت به لجنة المراقبة بشأن التكلفة الإجمالية للملكيةشيرتإذ 
الدائمة التي على المباني لدول الأطراف المراقبة الكافية والمستمرة لمن جديد ضرورة كفالة وإذ تؤكد

؛)٥(استثمرت فيها موارد مالية كبيرة
ا لرصد ومراقبة )٦(ستبدال الأصول الثابتةبالمعلومات التي قدمتها المحكمة بشأن اترحب-١ وآليا

توصيات لجنة الميزانية والمالية بشأن تكاليف الصيانة الوقائية بترحب أيضاو ؛)٧(مبانيهاتكاليف صيانة 
للحسابات بشأن توصيات المراجع الخارجي ، فضلا عن )٨(وكذلك استبدال الأصول الثابتةوالتصحيحية 

؛)٩(مشروع المباني الدائمةةالمالية وإدار البلاغات 
شامل في المحكمة في جدول مباني تكاليف صيانة وتشغيل أن تقدم ملخصا للمحكمة إلى اطلبت-٢
؛المقترحة المقبلةلبرنامجية ات الميزانيا

قبل انعقاد إلى طلب رأي ثان بشأن الأصول الثابتة من المقاول الرئيسي المقبل المحكمة تدعو-٣
:في الاعتبارالعوامل التاليةمع أخذالسابعة عشرة، ا دور 

؛الي، مع مراعاة الاستخدام الحمدى استعجال الاستبدال)(أ
القيمة مقابل المال، خاصة عندما تقدم العلامات التجارية البديلة قيمة أفضل مقابل المال ب) (

؛من حيث الموثوقية والمتانة وسهولة الإصلاح وما إلى ذلك
ستقصائية لآخر اتجاهات السوق؛لادراسات االأسعار المفترضة بناء على الج) (

شترك)؛المالشراء (المتاحة من فرصال(د)
)٤(

ICC-ASP/14/Res.5المرفق الثاني، و ،ICC-ASP/15/Res.2 ٣٥، الفقرة.
)٥(

ICC-ASP/14/Res.5 ، ٥٦الفقرة.
)٦(

ICC-ASP/16/26.
)٧(

ICC-ASP/16/25.
لد الثاني، الجزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ... السادسة الوثائق الرسمية ... الدورة )٨( -٢١٦، الفقرات ٢-باء، ا

٢٣٥.
لد الثاني، الجزء (ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرسمية ... الدورة الخامسة عشرة ...)٩( ، ٥٥٣الصفحة ،١-جيم، ا

افيالجمعيةتستعرضبأنالخارجيالحساباتمراجعيوصي: "١التوصية رقم  فيممكنأقرب وقتفيأوالقادمة،دور
فيالاحتياطيمستوىأن تعرضدونللتمويلحلاتنفذوبأنالثابتة،الأصوللاستبدالالتقديريةالتكلفة،٢٠١٧عام

للخطر".العاملالمالرأسصندوق
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.الدروس المستفادة، على سبيل المثال، من مؤسسات أخرى في لاهايه)(
السابعة ا قبل دور و لجنة الميزانية والمالية من خلال قدم إلى الجمعية تإلى المحكمة أن أيضاطلبت-٤

خبرة المنظمات بناء على طويل الأجل والاستبدال الصيانة تمويل العشرة تقريرا عن الخيارات المتاحة ل
الدولية الأخرى؛

والتكلفة الإجمالية المتعلقة بالهيكل الإداري ولاية الأن المكتب هو المسؤول عن تؤكد من جديد-٥
عند الاقتضاء، من الميزانية، أو، معنية بتيسير لديه آلية ذي لملكية، من خلال فريقه العامل في لاهاي الل

؛تابعة للفريق العاملنة فرعية خلال لج
ا مع التقديرترحب -٦ للمباني الدائمة.عدة دول أطراف بالأعمال الفنية التي تبرعت 

٢٠١٧لعام مناقلة الأموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة-حاء
إن جمعية الدول الأطراف،

من النظام المالي، لا يجوز إجراء مناقلات بين أبواب الاعتمادات ٨-٤أنه بموجب البند إذ تدرك
إلا بإذن منها،

في ََّ                                                           للممارسة المت ب عة، يجوز للمحكمة مناقلة أي أموال متبقية من البرامج الرئيسية وفقاهأنرتقر -١
تعذر استيعاب تكاليف أنشطة لم تكن متوقعة أو لم يكن من الممكن تقديرها بدقة إذا٢٠١٧اية عام 

في برنامج رئيسي واحد بينما يوجد فائض في برامج رئيسية أخرى، من أجل ضمان استنفاد المبالغ 
المعتمدة لكل برنامج رئيسي قبل استخدام صندوق الطوارئ.

مراجعة الحسابات-طاء
الأطراف،إن جمعية الدول 

؛)١٠(بالتقرير السنوي للجنة المراجعةترحب-١
ستنتهي بعد مراجعة ولاية مراجع الحسابات الخارجي، ديوان المحاسبة بفرنسا، بأن فترة تحيط علما-٢

وتحيط علما أيضا، ٢٠١٩لصندوق الاستئماني للضحايا لعامالبيانات المالية لالبيانات المالية للمحكمة و 
الثامنةلدورة قبل امراجع حسابات خارجي ة في الوقت المناسب لتعيين مفصلات إجراءبأنه سيلزم اتخاذ 

.عشرة لجمعية الدول الأطراف

الإشراف على إدارة الميزانية-ياء
إن جمعية الدول الأطراف،

ديناميتان ويتم تحديثهما ةالعامةالخطط الاستراتيجية للمحكمة ومكتب المدعيبأن تحيط علما-١
بانتظام؛

وإعداد خطة ٢٠١٨باعتزام المحكمة تمديد خطتها الاستراتيجية الحالية إلى عام يط علماتح-٢
؛٢٠٢١-٢٠١٩للفترة ٢٠١٨استراتيجية جديدة في عام 

، ةنوالاتساق بين عملية التخطيط الاستراتيجي وعملية الميز ةأهمية تعزيز العلاقتؤكد من جديد-٣
وهو أمر بالغ الأهمية لمصداقية النهج الاستراتيجي الطويل الأجل واستدامته؛

ا المحكمة إلى إجراء مشاورات سنوية مع المكتب خلال الربع الأولتشير -٤ بشأن من العامإلى دعو
تنفيذ خططها الاستراتيجية خلال السنة التقويمية السابقة، بغية تحسين مؤشرات الأداء؛

لد الثاني، الجزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرسمية ... الدورة )١٠( .رفق الخامسالم، ٢-باء، ا
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ا مكتب المدعيأيضاتشير -٥ لإبلاغ المكتب بتنفيذ خطته الاستراتيجية للفترة ةالعامةإلى دعو
؛٢٠١٨- ٢٠١٦

إلى المكتب أن يواصل الحوار مع المحكمة بشأن وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر وأن طلب ت-٦
يقدم تقريرا عن ذلك إلى الدورة السابعة عشرة للجمعية؛

والمراجع الخارجي ،ولجنة الميزانية والمالية،راجعةالملجنة وممثلقدمها عروض التيبالترحب-٧
دول الأطراف بشأن ولاية كل منها ومكتب المراجعة الداخلية لل،وآلية الرقابة المستقلة،للحسابات

ووسائل التنسيق بينها؛
لمعلومات ابتوسيع نطاق تنسيقها من أجل تحسين تبادل المذكورة أعلاه الهيئات الفرعية توصي-٨
اوتعظيم نتائج بينها وبين أجهزة المحكمة والمكتب والجمعية، الو  الرقابية.قدرا

وضع مقترحات الميزانية-كاف
ن جمعية الدول الأطراف،إ

زيادات مقترحة بدون ٢٠١٩إلى المحكمة تقديم اقتراح مستدام للميزانية البرنامجية لسنة تطلب-١
إلا عند الضرورة لغرض الأنشطة الموكلة إليها وبعد اتخاذ كل ٢٠١٨فوق مستوى الميزانية المعتمدة لعام ت

والكفاءة؛وفوراتالخطوات الممكنة لتمويل هذه الزيادات بواسطة ال
على نطاق المحكمة وأن تقدم مرفقا كفاءة إلى المحكمة أن تضع أهدافا سنوية للأيضاطلب ت-٢

معلومات يبين الانجازات التي تحققت بشأن هذه الأهداف فضلا عن ٢٠١٩للميزانية البرنامجية لعام 
التكاليف في تخفيضات الو ،والتخفيضات في التكاليف غير المتكررة، والكفاءات،تفصيلية عن الوفورات

بتوصيات لجنة الميزانية والمالية ترحبو ؛٢٠١٩لعام والتوقعات ٢٠١٨الإضافية التي تحققت في عام 
التدابير ا الحادية والثلاثين بقبل دور علما لجنة الميزانية والمالية . وستحاط بشأن عرض هذه المعلومات

ا وسالمحكمةالمتخذة من  جمعية الدول الأطراف. المقدمة إلى تقاريرالفي تبدي تعليقا
التركيز الميزانية البرنامجية المقترحة تكاليف للسنة التالية من خلال إلى أنه ينبغي أن تبين شير أيضات-٣

بما في ذلك ،، ثم اقتراح التغييرات على تلك الأنشطةاريةالأنشطة الجالإبقاء على تكاليف أولا على 
حسابات التكاليف الكاملة لهذه التغييرات.

الميزنةنهج استراتيجي لتحسين عملية-لام 
إن جمعية الدول الأطراف،

ضرورة احترام الاستقلال والسرية المطلوبين للسماح للهيئة القضائية ومكتب إذ تضع في اعتبارها
ما، المدعية العامة بالقيام بواجبا

الاعتماد في برامجها وأنشطتها على تقديرات مالية دقيقة وشفافة مواصلةالمحكمة إلىتدعو-١
وصارمة، تؤدي إلى اقتراح ميزانيات متسقة؛

في إطارقلم المحكمة للميزنة بتوجيه من ضمان عملية داخلية صارمة مواصلة المحكمة إلى تدعو -٢
بالتالي سمح للمحكمة تيمة وشفافةميزانية سلاقتراح وتؤدي إلى ،النفقات السابقة، تراعي الدورة السنوية

ا المالية بطريقة مسؤولة؛ بإدارة شؤو
الذي يقوم به تقرير لجنة الميزانية والمالية في المناقشات المتعلقة بالميزانية في ركزي على الدور المتؤكد -٣

بعد كل اللجنة أن تتأكد من نشر تقاريرها في أقرب وقت ممكنلىوتطلب إالتحضير لدورات الجمعية، 
ا؛ دورة من دورا
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الحجم، وتبسيط الأنشطة، وتحديد الازدواجية المحتملة، وفورات على الأهمية البالغة لتحقيق تشدد-٤
الأجهزة المختلفة للمحكمة وفيما بين هذه الأجهزة؛داخل وتعزيز التآزر 

المحكمة لتنفيذ "مبدأ المحكمة الواحدة" تنفيذا كاملا عند وضع المتواصلة التي تبذلهابالجهود ترحب -٥
تحسينات في عملية الميزنة مثل استخدام مجلس التنسيق وغيره إدخال الميزانية البرنامجية المقترحة مما أدى إلى 

على نطاق من آليات التنسيق بين الأجهزة بمزيد من التواتر والكفاءة، واقتراح ميزانية أكثر اتساقا وترابطا 
تحسين الإجراءات المتعلقة بوثيقة الميزانية وشكلها وبالتالي ضمان المزيد من الاتساق لرسالة و المحكمة، 

المحكمة؛على نطاق وسياسة الإنفاق 
المحكمة إلى مواصلة تطوير عملية الميزنة، بالتشاور مع لجنة الميزانية والمالية، من أجل تدعو-٦

رز وذلك بالتركيز على تحسين السياق المتعلق بإعداد الميزانية، وتحسين تخطيط الاستفادة من التقدم المح
وعرض النفقات على نطاق المحكمة، وتقييم الأداء والكفاءة، ووضع مبادئ أساسية للميزانية، والتآزر؛ 

مة تحسين عمليات الميزنة في المستقبل من أجل تقديم مقترحات مستدالمواصلة بتأكيدات المحكمة وترحب 
وواقعية للميزانيات المقترحة، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

مواصلة تعزيز "مبدأ المحكمة الواحدة" من خلال الاستمرار في ضمان رؤية إستراتيجية (أ)
رفيعة المستوى لتوجيه عملية الميزنة منذ البداية؛

ف على الافتراضات مواصلة تعزيز الحوار وتبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأطرا(ب) 
والأهداف والأولويات التي يرتكز عليها مشروع الميزانية البرنامجية في مرحلة مبكرة من عملية الميزنة، مع 

مراعاة الاستقلال القضائي للمحكمة؛
الاستمرار في إيجاد السبل المناسبة للحفاظ على قدرة المحكمة في المدى الطويل على الوفاء (ج) 
القيود المالية للدول الأطراف؛مع مراعاة ة وكفاءة، بولايتها بفعالي

(د) تعزيز الحوار وتبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف على مسببات التكلفة المتوسطة 
دف تعزيز القدرة على التنبؤ بالميزانية؛ الأجل المحتملة 

ا السابقة الجهود التي تبذلها المحكمة لتحقيق التآزر بين الأبيط علما تح-٧ جهزة المختلفة، وتكرر طلبا
المحكمة إلى تعزيز الحوار بين الأجهزة وذلك لتجنب احتمال الازدواجية وتدعوالى المحكمة في هذا الصدد، 

في العمل،كما تلاحظ الجهود التي تبذلها المحكمة لاستخدام آليات التنسيق بين الأجهزة بمزيد من التواتر 
؛المشتركةالتحسينمجالاتتحديدبعمليةالنهوضأجلمنوالكفاءة 

يوما على الأقل من ٤٥على أنه ينبغي من حيث المبدأ أن تقدم الوثائق قبل تؤكد من جديد-٨
بداية كل دورة من دورات لجنة الميزانية والمالية بجميع لغات العمل في المحكمة؛

، حسب بما في ذلكإلى المحكمة مواصلة تقديم تقريرها السنوي عن أنشطة وأداء البرامج تطلب-٩
جميع معبالميزانية المعتمدة، والنفقات والتباين على مستوى البرامج الفرعية المتصلة علومات المالاقتضاء، 

ية التي تديرها المحكمة، بنود الميزانية، فضلا عن النفقات والإيرادات المؤقتة لجميع الصناديق الاستئمان
ا المالية أيضا؛ وينبغي أن تقدم المحكمة هذه المعلومات في بيانا

إلى تقييد استخدام وتدعوبالممارسات المالية التي تعطي أولوية قصوى لدورة الميزانية السنوية تلتزم-١٠
الصناديق المتعددة السنوات التي تدار خارج دورة الميزانية؛

الحجم"لنموذجالكاملالأثرلتقييم٢٠١٦عامفيالمحكمةأنجزتهالذيالعملإلىتشير-١١
مواردمنواليقينالتنبؤعلىالقدرةزيادةإلىيسعىوالذيالعامةالمدعيةمكتبالذي وضعه" الأساسي

على الجمعيةموافقةأنعلىوتشددبولايتها،الاضطلاعأجلمنالمحكمةفيضروريةتعتبرالتيالميزانية
ا موافقة على الآثار المترتبة على الميزانية إذ ينبغي النظر في ينبغي أنلا٢٠١٨عامميزانية ّ                                                             تؤو ل بأ

ا حيث تقوم المحكمة بإعدادها على أساس الاحتياجات الفعلية المتوقعة ميزانيةكل سنة بناء على حيثيا
.عليها على أساس سنويللسنة المعنية، وتنظر الجمعية في الميزانية وتوافق 
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الموارد البشرية-ميم
إن جمعية الدول الأطراف،

ا الخامسة عشرة بشأن الجمعية الذي اتخذته قرارالإلى تشيرإذ  الموافقة على تنفيذ ‘ ١’في دور
ا يتماشى مع التغييرات والجداول الزمنية التي ة بما الجديدمجموعة عناصر الأجر جميع عناصر  اعتمد

ا السادسة عشرة المحكمة أن تقدم ‘ ٢’والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إلى الجمعية لدى انعقاد دور
، بالأمم المتحدةجموعة عناصر الأجربمللموظفين المتعلق المؤقت النص الكامل المعدل للنظام الإداري 

النظام الأساسي من ٢-١٢عملا بالقاعدة ، ٢٠١٧كانون الثاني/يناير ١اعتبارا من المقرر تطبيقها
للموظفين،

ا الثامنة والعشرين الذي رحب إلى شير أيضاوإذ ت تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور
،)١١(عناصر الأجر المعدلةالسياسة التي وضعتها المحكمة بشأن مجموعة ب

ا التاسعة والعشرين، الذي شدد على كذلكوإذ تلاحظ تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور
بالنسبة لبعض الوظائف وليس نطاق المحكمة ونزولا على ضرورة النظر في طلبات إعادة التصنيف صعودا 

سياسة بعدم الموافقة على أي عمليات إعادة تصنيف مطلوبة ريثما يتم استعراض الالذي أوصى المعزولة، و 
،)١٢(الحالية بشأن عمليات إعادة التصنيف على نطاق المحكمة

عديلات المتعلقة بتنفيذ مجموعة عناصر الأجر المحكمة لتنفيذ التتقوم به بالعمل الذي ترحب-١
لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا وفقا لمعايير النظام الموحد للأمم المتحدة؛ة الجديد

مع متسقة أن هذه التعديلات وترى، للموظفينللنظام الإداري المؤقتالمعدل النص بتحيط علما-٢
روح النظام الأساسي لموظفي المحكمة والغرض منه؛

ومنحة ،بمنحة التعليمللموظفين المتعلقة لنظام الإداري المؤقت القواعد المعدلة لبأن تحيط علما-٣
ا در الأمانة العامة للأمم المتحدة رسميا صدر في مرحلة لاحقة بعد أن تصتسة التعليم الخاص تعليما

بشأن هذا الموضوع؛ةداريالإ
ا السابعة عشرة النص الكامل طلبت-٤ للقواعد المعدلة إلى المحكمة أن تقدم إلى الجمعية في دور

ذات ستحقاقاتة، والاومنحة التعليم الخاص،بمنحة التعليمللموظفين المتعلقة للنظام الإداري المؤقت
.من النظام الأساسي للموظفين٢- ١٢الصلة، عملا بالقاعدة 

عادةالحالية بشأن إسياسة على نطاق المحكمة للاضاستعر أن تجري اإلى المحكمة طلب أيضات-٥
ا الثلاثين، وإلىو الوظائف تصنيف الجمعية في أن تقدم تقريرا عن النتائج إلى لجنة الميزانية والمالية في دور

ا .السابعة عشرةدور

رواتب القضاة في المحكمة الجنائية الدولية-نون
إن جمعية الدول الأطراف،

إلى الطلب المقدم من المحكمة لإعادة النظر في أجور القضاة بناء على قرار الجمعيةإذ تشير
ICC-ASP/3/Res.3)١٣(،

لد الثاني، الجزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرسمية ... الدورة )١١( .١٠٥، الفقرة ١-باء، ا
لد الثاني، الجزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرسمية ... الدورة )١٢( و ٣٨الفقرات ،٢- باء، ا

.٧٩و ٦٤و ٤٨
لد الثاني، الجزء (ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرسمية ... الدورة الخامسة عشرة ...)١٣( .١٦٤ألف، الفقرة ، ا
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أنه ينبغي أن تنظر والذي مفاده لجنة الميزانية والمالية الذي توصلت إليهستنتاجلاإلى اإذ تشيرو 
الجمعية في مسألة الأجر السنوي للقضاة باعتبارها من المسائل المتعلقة بالسياسة العامة وأنه يلزم لذلك 

،)١٤(إجراء لمراجعة نظام المرتبات الخاص بالقضاة
يكون مقره في لاهاي ويكون مفتوح العضوية للدول إنشاء فريق عاملإلى المكتب تطلب -١

وأن يقدمICC-ASP/3/Res.3للنظر في إنشاء آلية لاستعراض أجور القضاة عملا بالقرار الأطراف فقط
ا السابعة عشرة .تقريرا عن ذلك إلى الجمعية في دور

الإحالات من مجلس الأمن-سين
إن جمعية الدول الأطراف،

ا المحكمة إذ تلاحظ مع القلق أن الدول الأطراف تحملت وحدها حتى الآن النفقات التي تكبد
،)١٥(نتيجة للإحالات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

نفقات المحكمة ى تغطأن من نظام روما الأساسي التي تنص على ١١٥إلى المادة وإذ تشير
الأمم المتحدة، رهنا بموافقة الجمعية العامة، وبخاصة فيما والجمعية، في جملة أمور، بالأموال المقدمة من 

يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن،
من اتفاق العلاقة بين المحكمة والأمم ١٣من المادة ١لفقرة عملا با،أنهوإذ تضع في اعتبارها

وجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، تخضع الشروط التي ترصد بموجبها أي أموال للمحكمة بم
المتحدة لترتيبات مستقلة،

والمتعلقة في المحكمة حتى الآن بتقرير قلم المحكمة بشأن التكاليف التقريبية المخصصة تحيط علما-١
أن الميزانيات المعتمدة المخصصة للإحالات من مجلس الأمن وتلاحظ، )١٦(بالإحالات من مجلس الأمن

مليون يورو تقريبا وأن الدول الأطراف تحملت حصريا هذه المبالغ؛٥٨حتى الآنبلغت 
الدول الأطراف على مواصلة المناقشات بشأن إمكانية المضي قدما في هذه المسألة؛تشجع-٢
المحكمة إلى مواصلة تناول هذه المسألة في الحوار المؤسسي مع الأمم المتحدة وتقديم تقرير في تدعو-٣

ة عشرة للجمعية.بعهذا الشأن إلى الدورة السا

من نظام روما الأساسيللدول الأطراف التي تنسحب الالتزامات المالية -عين
إن جمعية الدول الأطراف،

ا التاسعة والعشرين ها عن أعمال بتوصيات لجنة الميزانية والمالية الواردة في تقرير إذ تحيط علما دور
،)١٧(من نظام روما الأساسيالتي تنسحب بشأن الالتزامات المالية للدول الأطراف 

نحو ال، على ٢٠١٧دخل حيز النفاذ في عام ذي الانسحاب المسار العمل المتعلق باعتماد تقرر -١
؛)١٨(الذي نظرت فيه اللجنةته المحكمة، و اقترحالذي 

إلى المحكمة أن تقترح تعديلات على النظام المالي والقواعد المالية في هذا الصدد لكي أيضاطلب ت-٢
ا ال ا الثلاثين وتعتمدها الجمعية، حسب الاقتضاء، في دور .عشرةسابعةتنظر فيها اللجنة في دور

.٤٣و٣٧تان، الفقر ٢-المرجع نفسه، الجزء باء)١٤(
لس الأمن التابع للأمم المتحدة.١٩٧٠و١٥٩٣القراران )١٥(
)١٦(

ICC-ASP/16/23..
لد الثاني، الجزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرسمية ... الدورة )١٧( ، الفقرات ،٢-باء، ا

٢٤٤-٢٤١.
لد الثاني، الجزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرسمية ... الدورة )١٨( .٢٤١الفقرة ،٢-باء، ا
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ICC-ASP/16/Res.2القرار

٢٠١٧كانون الأول /ديسمبر ١٤الثانية عشرة المعقودة في في الجلسة العامةمد بتوافق الآراءُ عت  ا

ICC-ASP/16/Res.2
قرار بشأن التعاون

إن جمعية الدول الأطراف،
الذي ) RC/Decl.2الوثيقة(بأحكام نظام روما الأساسي، وبالإعلان المتعلق بالتعاون ِّ إذ تذك ر

ُ                                                 أقرته الدول الأطراف في مؤتمر الاستعراض الذي ع قد في كمبالا، وبالقرارات والبيانات السابقة الصادرة 
-ICCوICC-ASP/8/Res.2عن جمعية الدول الأطراف فيما يخص التعاون، بما فيها القرارات

ASP/9/Res.3 وICC-ASP/10/Res.2وICC-ASP/11/Res.5وICC-ASP/12/Res.3وICC-

ASP/13/Res.3وICC-ASP/14/Res.3وبالتوصيات الست والستين المرفقة بالقرارICC-

ASP/6/Res.2؛

على وضع حد للإفلات من العقاب بمحاسبة مقترفي أخطر الجرائم التي تثير قلق وإذ يحدوها العزم
تمع الدولي بأجمعه، وإذ  أنه يجب تعزيز ملاحقة هذه الجرائم بصورة فعالة وسريعة، ِّ         تؤك د من جديدا

بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي،
على أهمية التعاون والمساعدة الفعالين والشاملين من جانب الدول الأطراف والدول ِّ وإذ تشد د

ا في إطار ولايتها الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية لتمكين المحكمة من الاضطلاع بالمهام المنوطة 
َّ                                                               ٌ                    ً      ً المحد دة في نظام روما الأساسي، وعلى أنه يقع على عاتق الدول الأطراف التزام  عام بالتعاون تعاونا  كاملا  

ذلك ما بما فيٍ                                       ٍ            مع المحكمة فيما تجريه من تحقيق  في الجرائم التي تندرج في إطار ولايتها وملاحقة  لمرتكبيها، 
على النحو الأخرى وطلبات التسليم، إلى جانب سائر أشكال التعاون تنفيذ أوامر إلقاء القبضبيتعلق 

من نظام روما الأساسي،٩٣َّ         المبين  في المادة 
،ICC-ASP/14/Res.3من القرار ٣٢، المقدم عملا بالفقرة )١(بتقرير المحكمة عن التعاونوإذ ترحب
إلى أنه ينبغي تفادي الاتصالات بالأشخاص الذين لا تزال أوامر المحكمة بإلقاء القبض وإذ تشير

عليهم قائمة عندما يكون من شأن هذه الاتصالات تقويض الأهداف المنشودة من نظام روما الأساسي،
ومن ً                      َّ                                              وإذ تشير أيضا  إلى ما صدر عن مكتب المد عية العامة من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، 

بينها التخلي عن الاتصالات غير الأساسية مع الأشخاص الذين تصدر المحكمة أوامر بإلقاء القبض 
م ضروريا، بمحاولة أولى بالتواصل مع أشخاص ليسوا محل أوامر  عليهم والقيام، عندما يكون الاتصال 

إلقاء القبض،
سياسة الأمانة العامة للأمم ِّ وتوزيعه من مبادئ توجيهية تبين  ياغتهصتإلى ما أعيدوإذ تشير

المتحدة فيما يتعلق بالاتصالات بين مسؤولي الأمم المتحدة والأشخاص الذين أصدرت المحكمة أوامر 
رفق برسالة ُ على النحو الم  ثولهم أمامها، أصدرت المحكمة استدعاءات لمالذينبإلقاء القبض عليهم أو

أبريل /نيسان٣المؤرخة في .العامة ورئيس مجلس الأمنالأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس الجمعية
٢٠١٣،

بأنه ينبغي لطلبات التعاون وتنفيذها مراعاة حقوق المتهمين،وإذ تقر
بالدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز التعاون في مجال الاتفاقات وإذ تشيد

الطوعية،

)١(
ICC-ASP/16/1
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ُ               ل الأطراف في مؤتمر الاستعراض الذي ع قد في كمبالا بشأنبالتعهدات التي قطعتها الدو ِّ وإذ تذك ر
ذه التعهدات، ِّ                                                             التعاون، وإذ تنو ه بأهمية السهر على المتابعة الملائمة فيما يخص الوفاء 

َّ       على أهمية قيام الدول الأطراف، والدول الأخرى الملتزمة بالتعاون مع المحكمة أو المشج عة على ِّ تشد د-١
من نظام روما الأساسي أو بقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم ٩ً        التعاون معها عملا  بالباب 

فعال، لأن عدم التعاون المتحدة، بالتعاون مع المحكمة وبتقديم المساعدة لها في الوقت المناسب وعلى نحو
ذه الصورة في سياق الإجراءات القضائية يضر  ِّ                         ، وتشد د على أن عدم تنفيذ طلبات بكفاءة المحكمةمعها 

ً                                     ّ                                      التعاون يؤثر سلبا  على قدرة المحكمة على تنفيذ ولايتها، لا سي ما عندما يتعلق الأمر بإلقاء القبض على 
م أوامر بإلقاء  القبض عليهم وتسليمهم؛ الأشخاص الذين صدرت بشأ

)٢(شخصا أو طلبات تسليمهم،١٥عن بالغ قلقها إزاء عدم تنفيذ أوامر بإلقاء القبض على تعرب-٢

ً                                                       الدول على التعاون التام وفقا  لالتزامها بغية إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص وتسليمهم إلى وتحث
المحكمة؛

على أن الخطوات والتدابير الملموسة الرامية إلى تأمين إلقاء القبض على المشتبه فيهم تعيد التأكيدو-٣
َّ     ُ                   َّ                                                         يتعين  أن ي نظر فيها على نحو منظ م ومنهجي، بالاستناد إلى الخبرة المكتسبة في إطار النظم الوطنية، 

والمحاكم الدولية المخصصة والمختلطة، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية؛
بمشروع خطة وتحيط علما)٣(بالتقرير عن استراتيجيات إلقاء القبض الذي قدمه المقرر،يط علماتح-٤

المكتب على مواصلة النظر في مشروع خطة العمل بشأن وتحثالعمل بشأن استراتيجيات إلقاء القبض، 
دف اعتمادها، ورفع تقرير عن ذلك إلى الدورة السا للجمعية؛عشرةبعةاستراتيجيات إلقاء القبض 

الدول الأطراف على تفادي الاتصالات مع أشخاص أصدرت المحكمة أوامر بإلقاء القبض ّ تحث  -٥
بأنه يمكن للدول وتقرعليهم، إلا إذا كانت هذه الاتصالات مسألة جوهرية بالنسبة للدولة الطرف، 

الأطراف إخطار المحكمة على أساس طوعي بما لديها من اتصالات مع أشخاص صدرت في حقهم أوامر 
بإلقاء القبض نتيجة لمثل هذا التقييم؛

تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه على يقابلهبأن التصديق على نظام روما الأساسي يجب أن ِّ تذك ر-٦
في هذا الصدد الدول الأطراف في نظام روما ّ وتحث  تنفيذ التشريعات، لخاصة من خلاالصعيد الوطني، 

ا  الأساسي التي لـم تعتمد بعد هذه التشريعات وغيرها من التدابير لتكون قادرة على الوفاء التام بالتزاما
بموجب نظام روما الأساسي؛

تمع المدني والمحكمة، بما في ذلك من خلالّ تقر  -٧ مشروع "بالجهود التي تبذلها الدول ومنظمات ا
يةالوعي وتيسير صياغة تشريعات تنفيذزيادة، لتيسير تبادل المعلومات والخبرات بغية "الأدوات القانونية

على الصعيد الوطني؛
تنسيق المسائل مكلف بة وطنية أو فريق عامل أو هيئة مركزي/َ                      الدول  على إنشاء جهة تنسيق وِّ تشج ع-٨

، بما في ذلك طلبات المساعدة، ضمن المؤسسات الحكومية، كجزء من الجهود هاالمتصلة بالمحكمة وتعميم
الرامية إلى جعل الإجراءات الوطنية المتعلقة بالتعاون أكثر كفاءة، حسب الاقتضاء؛

ية حول التعاون مع مراكز التنسيق الرئيسية التابعة لهابقيام المحكمة بتنظيم حلقة دراسية سنو ترحب-٩
؛والجهات المانحة الأخرىبدعم من المفوضية الأوروبية

إلى التقرير المرفوع إلى الدورة الثالثة عشرة للجمعية عن دراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق تشير-١٠
لية، الآمثل هذهإلى مناقشة جدوى إنشاءتها العاملة،من خلال أفرق، المكتبوتدعوللسلطات الوطنية 

الدراسة الواردة في المرفق الثاني من تقرير المكتب عن في عين الاعتبار، في جملة أمور أخرى، خذالأمع 

ICC-ASP/16/9، أنظر٢٠١٧أكتوبر ٢٧اعتبارا من )٢(
)٣(

ICC-ASP/13/29.
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٢٧الذي قدمته بلجيكا في التقديمي وكذلك العرض )٤(الثالثة عشرةالجمعيةالتعاون المرفوع إلى دورة
الوارد في المرفق الثالث لتقرير المكتب عن التعاون المقدم إلى الدورة السادسة عشرة وأن ٢٠١٧تموز/يوليه 

؛ٍ كاف  تقريرا إلى الجمعية العامة قبل انعقاد الدورة الثامنة عشرة بوقت  يرفع
اعدة َّ               على الجهود المستمرة التي تبذلها المحكمة في إصدار طلبات مرك زة للتعاون والمسِّ      ً تشد د أيضا  -١١

تسهم في تعزيز قدرة الدول الأطراف وغيرها من الدول على تلبية طلبات المحكمة على نحو سريع، وتدعو 
ا في إرسال طلبات للمساعدة والتعاون محد دة الطابع وكاملة وفي الوقت  َّ                          المحكمة إلى مواصلة تحسين ممارسا

المناسب؛
العائدات لبات المحكمة الرامية إلى تحديد أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطتدرك-١٢

ٌ                   ، أمر  بالغ الأهمية في توفير ضبطهاوتجميدها أو وتعقبهاوالممتلكات والأصول ووسائل ارتكاب الجرائم، 
التكاليف المحتملة للمساعدة القانونية؛لمعالجةللمجني عليهم جبر الأضرار

سمح للدول الأطراف وغيرها من الدول بالتعاون على أهمية وجود إجراءات وآليات فعالة تِّ تشد د-١٣
؛بأسرع ما يمكنضبطهاوتجميدها أو وتعقبهاوالممتلكات والأصول، العائدات مع المحكمة على تحديد 

بشأن صعوبات التعاون التي تواجهها المحكمة فيما يتعلق الشاملبتقرير المحكمة وعرضها وترحب
الدول الأطراف إلى أن تتخذ في هذا الصدد إجراءات وتضع آليات فعالة كافةوتدعوبالتحقيقات المالية، 

وتحسينها بغية تيسير التعاون بين المحكمة والدول الأطراف وغيرها من الدول والمنظمات الدولية؛
من أجل الدول الأطراف على التعاون لتلبية طلبات المحكمة الصادرة لصالح أفرقة الدفاع، ّ تحث  -١٤

لة الإجراءات القضائية أمام المحكمة؛عداتحقيق
ُ                                    الدول الأطراف والدول غير الأطراف التي لم ت صبح بعد طرفا في اتفاق امتيازات المحكمة تدعو-١٥

ا إلى أن تفعل ذلك  ا الوطنية، ذلكالأولوية وأن تدرجمن حيثالجنائية الدولية وحصانا في تشريعا
حسب الاقتضاء؛

ني عليهم والشهود من أهمية فيما يخص تنفيذ ولاية المحكمة، بما تتسم بهتقر-١٦ تدابير حماية ا
بالاتفاقين الجديدين المتعلقين بإعادة التوطين المبرمين منذ آخر قرار بشأن التعاون، وتشدد على ِّ وترح ب

؛بسرعةلشهودالحاجة إلى إبرام المزيد من هذه الاتفاقات والترتيبات مع المحكمة من أجل إعادة توطين ا
ا مع المحكمة بإبرام اتفاقات تدعو-١٧ جميع الدول الأطراف وغيرها من الدول إلى النظر في تعزيز تعاو

ني عليهم والشهود  أو ترتيبات معها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابير حماية ا
م؛ م والأشخاص الآخرين المعر ضين للخطر بسبب إدلاء الشهود بإفادا َّ                                   وعائلا

م، إيلاء الاعتبار اللازم لإيجاد تقر-١٨ َّ                                                          بأنه ينبغي، عندما تتبين  ضرورة إعادة توطين الشهود وعائلا
َ                     التكاليف  من الناحية الإنسانية تخفيضفي الوقت نفسهو حلول تفي بالمتطلبات الصارمة المتعلقة بالسلامة 

جميع الدول الأطراف على النظر في تقديم ُ وتحث  ، ُّ                         المتمثلة في البعد الجغرافي وتغير  البيئة اللغوية والثقافية
تبرعات للصندوق الخاص بعمليات إعادة التوطين؛

؛الأحكام القضائيةبإبرام اتفاقين بين المحكمة وجمهورية الأرجنتين والسويد بشأن تنفيذترحب-١٩
في السنوات تزدادمن المرجح أن على أن ضرورة التعاون مع المحكمة على تنفيذ الأحكام تشدد-٢٠

بالمبدأ المنصوص عليه في نظام روما الأساسي وتذكرالقادمة بتزايد القضايا التي تقترب من الاختتام، 
رك في المسؤولية عن تنفيذ أحكام السجن، وفقا لمبادئ التوزيع اوالقائل أنه ينبغي للدول الأطراف أن تش

ام اتفاقات مع المحكمة تحقيقا لهذه الغاية؛الدول الأطراف أن تنظر بجدية في إبر وتدعوالعادل، 
بما قامت به المحكمة من عمل على الاتفاقات أو الترتيبات الإطارية أو أي وسيلة أخرى في تشيد-٢١

في حالات التبرئة أيضا، وإنفاذ الأحكام، وكذلك –قبيل الإفراج المؤقت، والإفراج النهائي مجالات من

)٤(
ICC-ASP/16/17 ،الثالثالتذييل.
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تسم بأهمية أساسية لضمان حقوق المشتبه فيهم والمتهمين عملا بنظام روما الأساسي وضمان التي قد ت
الات؛ّ وتحث  حقوق المدانين،  جميع الدول الأطراف على النظر في تعزيز التعاون في هذه ا

بين المحكمة ودولة طرف بشأن الإفراج المؤقت ٢٠١٤إلى إبرام أول اتفاق طوعي في عام تشير-٢٢
إلى المكتب، من خلال أفرقته العاملة، مواصلة المناقشات بشأن الاتفاقات أو الترتيبات الإطارية وتطلب

ا السا عشرة؛بعةوتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية في دور
بزيادة التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة وغيرهما من المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية ِّ ترح ب-٢٣
ائر المؤسسات الحكومية الدولية؛وس
تمع المدني والمحكمة واتخاذ جميع تقر-٢٤ بأهمية ضمان بيئة آمنة لتعزيز وتشجيع التعاون بين ا

تمع المدني؛ الإجراءات اللازمة لمواجهة أعمال التهديد والتخويف التي تستهدف منظمات ا
وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغيرهما من على أهمية قيام الدول الأطراف بتعزيز ِّ تشد د-٢٥

ذه الأنشطة وفهمها على المستوى  أشكال الدعم لأنشطة المحكمة، وعلى أهمية مواصلة تعزيز الوعي 
ِّ                                                                          الدولي، وتشج ع الدول الأطراف على تسخير عضويتها في المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية تحقيقا 

لهذه الغاية؛
ل الأطراف على استكشاف إمكانيات تيسير المزيد من التعاون والتواصل بين المحكمة الدو ّ تحث  -٢٦

عندما يحيل وواضحة والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية، بما في ذلك عن طريق تأمين ولايات كافية 
بينالدعم الدبلوماسي والمالي؛ والتعاون والتيقن منمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حالات إلى المحكمة، 

جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومتابعة هذه الإحالات، فضلا عن مراعاة ولاية المحكمة في سياق 
مجلس الأمن بشأن العقوبات مجالات أخرى من مجالات عمل مجلس الأمن، بما في ذلك صياغة قرارات

ات الصلة؛والمناقشات المواضيعية والقرارات ذ
وبتبادل المعلومات عن تنفيذ التوصيات الست والستين ٢٠١٦بالردود على استبيان عام ترحب-٢٧

ا الدول الأطراف في عام  خطوة في عملية الاستعراض المتعلقة ك)٥(٢٠٠٧بشأن التعاون التي اعتمد
يمكن أن تستخدمه كافة إلى المنشور الذي أعدته المحكمة و وتشيربتنفيذ التوصيات الست والستين، 

الجهات الفاعلة قبللتعزيز التوصيات الست والستين وزيادة فهمها وتنفيذها منأصحاب المصلحة
إلى المكتب، من خلال أفرقته العاملة، مواصلة استعراض التوصيات وتطلبوالمحكمة، ذات الصلةالوطنية

الست والستين، بالتعاون الوثيق مع المحكمة، حسب الاقتضاء؛
بما قامت به المحكمة، بدعم من الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية من تنظيم ترحب-٢٨

تمع المدني، على ، أصحاب المصلحةكافة وتشجعحلقات عمل عن التعاون،  بما في ذلك منظمات ا
دف تعزيز التعاون والبحث البن اء عن حلول  َّ           مواصلة تنظيم الأنشطة التي تسمح بتبادل المعلومات 

للتحديات التي تم تحديدها؛
تمعوأعضاءوالمحكمةالأطرافالدولبينالمعززبالحوارترحب-٢٩ المحکمةيمحاميونقابةالمدنيا

عشرةالسادسةالدورةأثناءأجريتالتيالتعاونبشأنالعامةالمناقشةأتاحتهيذالالدوليةالجنائية
مستقبلعنفضلاالأصول،استردادوتحدياتالماليةالتحقيقاتعلىخاصبوجهالتركيزمع،للجمعية
..الأساسيرومالنظامالعشرينالذكرىبفي أفق الاحتفالالدوليةالجنائيةالمحكمةمعالتعاون

المكتب على تحديد المسائل لتواصل الجمعية عقد جلسات مناقشة عامة حول مواضيع تشجع-٣٠
محددة تتعلق بالتعاون، بما في ذلك مسألة التحقيقات المالية؛

آلية تيسير لجمعية الدول الأطراف تكون معنية بالتعاون للتشاور الحفاظ علىإلى المكتب تطلب-٣١
مع الدول الأطراف والمحكمة والمنظمات غير الحكومية ومع الدول المعنية والمنظمات ذات الصلة

والمنظمات غير الحكومية لزيادة تعزيز التعاون مع المحكمة؛

.المرفق الثاني، ICC-ASP/6/Res.2القرار)٥(
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ا أهمية مساهمة المحكمة في ما تبذله الجمعوإذ تدرك-٣٢ منها أن تطلبية من جهود لتعزيز التعاون، فإ
ا السا .عشرة، ثم كل سنة بعد ذلكبعةً                               ترفع إليها تقريرا  مستكملا عن التعاون في دور
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المرفق
باريسإعلان

(المحكمة)،الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون تكون موضعالتي خطورةالجرائمأكثرأن ً مجددا  وإذ تؤكد -١ قلق ا

اعقاب وأن باتخاذ تدابير على الصعيد الوطني وبتعزيز التعاون بشكل فعاله ينبغي التأكد من مقاضا
للمحكمة الجنائية الدولية روما النظام الأساسي نظام الدولي، على النحو المنصوص عليه في ديباجة 

(المشار إليه فيما يلي باسم "نظام روما الأساسي")،
من نظام روما الأساسي بشأن ٩على التزام الدول الأطراف المنصوص عليه في الباب شددتوإذ -٢

ائية القضاتتعاون تعاونا تاما مع المحكمة في التحقيق والملاحقتالتعاون الدولي والمساعدة القضائية بأن 
المنصوص الاحترام الكامل للإجراءات الداخلية ً مجددا  ؤكد تللجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وإذ 

التشريعات الوطنية،فيعليها
من نظام روما الأساسي ٩التزام الدول الأطراف، وفقا لأحكام الباب على كذلك تشدد وإذ -٣

العائدات وبموجب إجراءات القانون الوطني، بالامتثال للطلبات الصادرة عن المحكمة للمساعدة في تحديد 
اوتعقبها وتجميدها أو ضبطها لغرض وأدوات الجرائم والأصولوالممتلكات اية المطاف مصادر في 
)(ك) ١(٩٣الإخلال بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية، على النحو المنصوص عليه في المادة وذلك دون

من نظام روما الأساسي،
والالتزامات ذات الأصولالمنطبقة التي تنظم استرداد القائمةالمعاهدات الدولية وإذ تضع في اعتبارها-٤

الصلة للولايات القضائية المعنية أن توفر لبعضها البعض أكبر قدر ممكن من التعاون والمساعدة فيما يتعلق 
بإعادة الأصول،

ا جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية شيرتوإذ -٥ إلى التوصيات المتعلقة بالتعاون التي أيد
ا (الجمعية)  التوصيات المتعلقة بتحديد الأصول وضبطها وتجميدها، وعند خاصة، )١(السادسةفي دور

تنفيذها،الملائمالاقتضاء
أهمية الإبقاء على الإجراءات والآليات الفعالة التي تمكن الدول الأطراف والدول إلىكذلكتشيروإذ -٦

وتجميدها أو وتعقبهاوالممتلكات والأصول العائدات الأخرى من التعاون مع المحكمة فيما يتعلق بتحديد 
قدر بطلبات التعاون التي تقدمها المحكمة محددة أن تكون وكذلك يجب، )٢(ضبطها بأسرع وقت ممكن

الإمكان،
ظمت في مقر المحكمة في ُ إلى استنتاجات حلقة العمل المعنية بالتحقيقات المالية التي ن  شيرتوإذ -٧

قدت ُ التي ع  الجمعيةعملتها لجنةالتي المتابعةملاحظاتوكذلك، ٢٠١٥أكتوبر تشرين الأول/٢٧-٢٦
بشأن تعزيز التحقيقات الجنائية المالية، والحاجة إلى مواصلة مناقشة ٢٠١٦نوفمبر تشرين الثاني/١٨في 

وتوضيح ولاية ومتطلبات المحكمة فيما يتعلق بالتحقيقات المالية واسترداد الأصول،
وفقا الأصول، المحكمة في مجال التحقيقات المالية واسترداد معالتعاون بلدفع لعلى استعدادا وإذ أ-٨

الأموالتوفيرفضلا عنالصلة بين الجرائم والأصول، ّ محتملة لتبين  تقديم أدلة بغية،للتشريعات الوطنية
الناشئة عن المساعدة القانونية.لتغطية التكاليف و للضحايا إذا ثبتت إدانة المتهم، المحتملةتعويضات لل

للقيام بـ ،دعوة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ICC-ASP/6/Res.2القرار:)١(
.١٣الفقرة ،ICC-ASP/15/Res.3القرار)٢(
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في إمكانية وضع أو مراجعة أو تعزيز تنفيذ قوانين وإجراءات وسياسات التعاون المحلي، لزيادة النظر-١
مجال التحقيقات المالية واسترداد الأصول، وفقا قدرة الدول الأطراف على التعاون الكامل مع المحكمة في

لنظام روما الأساسي،
ا فيما يتعلق بالتحقيقات عنمستوى الوعي بين السلطات الوطنية المعنية رفع-٢ ولاية المحكمة ومتطلبا

من نظام روما الأساسي،٩البابالمالية واسترداد الأصول وطبيعة ومدى الالتزام بالتعاون بموجب 
الحوار مع المحكمة لتقديم المساعدة اللازمة في إعداد وتنفيذ طلبات التعاون لأغراض مواصلة-٣

التحقيقات المالية للمحكمة،
السلطات والمسؤولين الوطنيين على التعامل مع المحكمة والبحث عن فرص للتعاون مع تشجيع-٤

لتحقيق ظر في كيفية التغلب على أي تحدياتالمحكمة في مجال التحقيقات المالية واسترداد الأصول، والن
لتعاون،ا

كان ذلك مناسبا، بشأن إمكانية تبادل أينماالشروع في مناقشات على المستوى الوطني، اعتبار-٥
المعلومات وأفضل الممارسات من خلال القنوات المناسبة، بين المحكمة والسلطات الوطنية المختصة،

إمكانية إجراء تحقيق داخلي بشأن الجرائم المالية استنادا لاستمرار بمراجعةلالسلطات الوطنية تشجيع-٦
التحقيقات أو مجرىالمحكمة في طرفإلى المعلومات ذات الصلة الواردة من خلال طلبات التعاون من 

الملاحقات القضائية،
فتحها أمام الهيئات القضائية تمالتعاون فيما يتعلق بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية التي تعزيز-٧

والوطنية فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة أو الجرائم الخطيرة بموجب القانون الوطني ذ
الصلة، حيث يتم تحديد المعلومات ذات الصلة ويمكن طلبها من المحكمة، على النحو المنصوص عليه في 

من نظام روما الأساسي،)١٠(٩٣المادة 
وتعميم الولاية المحددة للمحكمة الجنائية الدولية والإطار القانوني واحتياجات التعاون في سياق إدراج-٨

التحقيقات تتعامل بالاجتماعات والتبادلات بين الشبكات المتخصصة الإقليمية والدولية ذات الصلة التي 
المالية واسترداد الأصول،

الدولية الفنيين من السلطات الوطنية المختصة إلى المحكمة الجنائية توفير المختصينفي إمكانية النظر-٩
دف زيادة المعرفة والتفاهم على أساس الإعارة أو كزائرين وغيرها من الدورات التدريبية المتخصصة 

والتعاون والقدرات المتبادلة في مجال التحقيقات المالية واسترداد الأصول،
عاون فيما يتعلق بالتحقيقات المالية واسترداد الأصول ومتابعة مؤتمر باريس التركيز على التمواصلة-١٠

ا السادسة عشرة.لاعتبارجمعية الدول الأطراف إلى دعوة توجيه الب هذا الإعلان في دور
،لتقوم بالتاليدعوة المحكمة الجنائية الدولية 

لة عن التعاون الدولي في المسائل وتعزيز شراكات المحكمة مع السلطات الوطنية المسؤو إنشاء-١١
دف تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشأن تحديد وتعقب وتجميد أو  الجنائية والمنظمات الدولية، 

اختصاص المحكمة،التي تدخل في ضبط العائدات والممتلكات والأصول والأدوات المتعلقة بالجرائم 
الوعي بولاية المحكمة الجنائية الدولية من خلال تزويد الدول بالمعلومات ذات الصلة تحقيقا زيادة-١٢

لهذه الغاية في الوقت المناسب،
دف استخدام إجراء-١٣ تحقيقات مالية تتسم بالكفاءة والفعالية في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، 

جبر الأضرار وضبط الأصول بغية المساهمة في المعلومات ذات الصلة كدليل، والحصول على تجميد
وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ذات واسترداد التكاليف الناشئة عن المساعدة القانونيةللضحايا

.٢٢١القاعدة خاصةالصلة بنظام روما الأساسي، 
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ICC-ASP/16/Res.3القرار

٢٠١٧كانون الأول /ديسمبر ١٤الثانية عشرة المعقودة في في الجلسة العامةمد بتوافق الآراءُ عت  ا

ICC-ASP/16/Res.3
من نظام روما الأساسي (ج)٩٧ً        قرار بشأن المشاورات المجراة عملا  بالمادة

الدوليةللمحكمة الجنائية
إن جمعية الدول الأطراف

من نظام روما الأساسي المتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة ٩أحكام الباب إذ تضع في اعتبارها
القضائية، وبالقواعد ذات الصلة من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،

الاحترام الكامل لمبادئ وأحكام نظام روما الأساسي ضروري فيما يخص بأنوإذ تحدوها القناعة 
لقضائية،فعالية التعاون الدولي والمساعدة ا

َ                                  ّ    أهمية الإجراءات والآليات التي تمك ن الدول  الأطراف من التعاون مع المحكمة، ولا سي ما وإذ تدرك       ِّ
من نظام روما الأساسي تستبين فيما يتعلق به ٩ً           في حالات تلقي الدولة الطرف طلبا  بموجب الباب

َ                                        وجود  مشكلات قد تعوق تنفيذه أو تحول دون تنفيذه،
الدور المحوري الذي يؤديه التعاون الدولي والتعاضد القضائي بين الدول هاوإذ تضع نصب عيني

(ج) من نظام روما الأساسي،٩٧َّ          الأطراف والمحكمة فيما يتعلق بالمسائل المبي نة في المادة
ا الرابعة عشرة مسألة تطبيق  وتنفيذ  المادة ِّ وإذ تذك ر ا ناقشت في دور ِ        بأ من نظام روما ٩٧ِ      

الأساسي،
ً                   فريقا  عاملا  يتولى تدارس تطبيق ٢٠١٦حزيران/يونيو ٣أن المكتب أنشأ في وإذ تأخذ في اعتبارها     ً

من نظام روما الأساسي بالتشاور الوثيق مع المحكمة، مع صون استقلال المحكمة القضائي، وأن ٩٧المادة
هذا الفريق العامل كان مفتوح باب العضوية لجميع الدول الأطراف،

ا الخامسة عشرة أن يواصل الفريق العامل استكشاف في اعتبارهاوإذ تأخذ  كذلك طلبها في دور
ّ                  من نظام روما الأساسي، ولا سي ما فيما يخص المشكلات ٩٧جميع الوسائل الممكنة لتحسين تطبيق المادة

بالتشاور الوثيق مع المحكمة،(ج)، الفرعيةَّ                المحد دة في إطار الفقرة
ّ                                      لمشاركة الدول الأطراف الفع الة في مداولات الفريق العامل ولإسهامها في وإذ تعرب عن تقديرها

ٍ                        هذه المداولات بإبدائها آراء ها وتقديمها مقترحات  بشأن التعاون مع المحكمة،                 َ
التزامها بمبدأ استقلال المحكمة القضائي،وإذ تعيد تأكيد

ا المادة"التفاهم بشأنتعتمد.١ نظام روما الأساسي" الوارد نصه في من ٩٧المشاورات التي تقضي 
ذا القرار. المرفق 
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المرفق
من نظام روما (ج)٩٧تفاهم بشأن المشاورات التي تقضي بها المادة

الأساسي
يساعد ما يلي على توضيح سيرورة المشاورات بين الدولة الطرف والمحكمة في الحالات 

:من نظام روما الأساسي) ج(٩٧المنصوص عليها في المادة
ّ                                          ِّ  عندما يكون طلب التعاون صادرا  عن مكتب المد عي العام، ينبغي للدولة المطلوب منها أن تقد م .١            ً

ّ                      ً         دون إبطاء طلبا  كتابيا  إلى مكتب المد عي العام للتشاور وفقا  للقاعدة  من القواعد الإجرائية وقواعد ١٧٦ً       ً           
الإثبات.

المحكمة، ينبغي للدولة المطلوب منها ً                   عندما يكون طلب التعاون صادرا  عن دائرة من دوائر (أ).٢
ِّ                ً       ً            أن تقد م دون إبطاء طلبا  كتابيا  للتشاور إلى:

دائرة المحكمة التي أصدرت طلب التعاون؛ أو)١(
هيئة رئاسة المحكمة. ولا يكون للمشاورات المعنية طابع قضائي.)٢(

إن طلبات التشاور المعنية ينبغي أن تحال عن طريق رئيس قلم المحكمة.(ب)
رى وفقا  للفقرةفيما .٣ ً              ، يجوز للدائرة أو هيئة الرئاسة، رهنا  بأحكام المادة ٢ُ      ً        يخص المشاورات التي تج 

) من نظام روما الأساسي، أن ٢و١(الفقرتين ٤٣) والمادة ٢و١(الفقرتين ٤٢) والمادة ١(الفقرة ٤٠
ند الاقتضاء وعند تدعو إلى المشاركة في التشاور أي جهاز أو مسؤول معني آخر بوسعه المساعدة، ع

المسؤول المطلوب منه أن يشارك. موافقة الجهاز أو
، ينبغي لمكتب المدعي العام أو ٢أو الفقرة ١عند استلام طلب إجراء مشاورات بموجب الفقرة .٤

ٍ                        لرئيس قلم المحكمة أو لهيئة رئاسة المحكمة، بحسب الاقتضاء، القيام دون إبطاء  بإعلام الدولة الطرف وكل 
ً      ً                                                      مسؤول معني آخر إعلاما  كتابيا  بالتاريخ والمكان المقترحين لعملية التشاور و/أو بغيرهما من جهاز أو

جوانب إجرائها.
رى التشاور وأن ي نجز دون إبطاء..٥ ُ                ُ              ينبغي أن يج 
إذا رأى الجهاز الذي يصدر الطلب، أو هيئة الرئاسة، أو الدولة الطرف المطلوب منها، (أ).٦
ْ  ِ المشاورات قد استـ و ف  أن ً                       يت، فينبغي له (لها) أن يخطر (تخطر) كتابيا  الجهات الأخرى المشاركة في ُ

المشاورات.
َ            ً        إثر استلام مثل هذا الإخطار، يجوز أن ت عالج  المسألة وفقا  للمادة(ب) من نظام روما ٨٧ُ  

الأساسي وغيرها من أحكامه الواجبة التطبيق بحسب اللزوم.
ً                    شاورات، ولا لنتيجة المشاورات أيا  كانت، أي أثر إيقافي لا يكون لطلب إجراء المشاورات، ولا للم.٧

ما لم تأمر بذلك دائرة مختصة.
ِ       َُ  ُّ        لا يمس  ما تقد م بمبدأ الاستقلال القضائي ولا بطبيعة المشاورات ونطاقها المرن ـين   كما ي ـن ص  عليه في .٨ ْ  َ                                                      َّ       ُّ

من نظام روما الأساسي.٩٧سائر أحكام المادة
على نحو يتوافق مع نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد َّ يجري تفسير وتنفيذ ما تقد م.٩

.١٧٦الإثبات، بما فيها القاعدة
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ICC-ASP/16/Res.4القرار

٢٠١٧كانون الأول /ديسمبر ١٤الثانية عشرة المعقودة في في الجلسة العامةمد بتوافق الآراءُ عت  ا
ICC-ASP/16/Res.4

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية٨قرار بشأن التعديلات على المادة 
،جمعية الدول الأطرافإن 

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ١٢١من المادة ٢و١إلى الفقرتين إذ تشير
ما الأساسي بعد انقضاء سبع باعتماد أي تعديل مقترح لنظام رو اللتين تسمحان لجمعية الدول الأطراف 

سنوات من بدء نفاذ النظام الأساسي،
من النظام الأساسي التي تنص على أن يصبح أي تعديل ١٢١من المادة ٥إلى الفقرة وإذ تشير

من النظام الأساسي نافذا بالنسبة إلى الدول الأطراف، وذلك بعد سنة واحدة ٨و٧و٦و٥على المواد 
ا، وفي حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعديل،  لا تمارس من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة 

المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك 
ذا التعديل ينطبق نفس المبدأ الذي وإذ تؤكدالدولة أو ترتكب الجريمة في إقليمها،  فهمها أنه فيما يتعلق 

ل الأطراف التي ليست أطرافا في النظام التعديل على الدو هذاينطبق على الدولة الطرف التي لم تقبل
الأساسي أيضا،

من اتفاقية فيينا لقانون ٤٠من المادة ٥أنه في ضوء الأحكام الواردة في الفقرة وإذ تؤكد
ً                                          المعاهدات، يجوز للدول التي ستصبح فيما بعد أطرافا  في النظام الأساسي أن تقرر، عند التصديق على 

في هذا ةالواردتالموافقة عليه أو الانضمام إليه، ما إذا كانت ستقبل التعديلاالنظام الأساسي أو قبوله أو
القرار،

النظامفيأطرافادولالاحقاتصبحالتيوالدولالأساسيالنظامفيالأطرافالدولأنتؤكدوإذ
إلىالأولالمرفقاتفيالواردةالثلاثةالتعديلاتبعضأوكلعلىبالتصديقلهاسيسمحالأساسي

قبولها،أوالقرارهذامنالثالث
من النظام الأساسي المتعلقة بأركان الجرائم التي تنص على أن تلك الأركان ٩إلى المادة وإذ تشير

تساعد المحكمة في تفسير وتطبيق أحكام الجرائم التي تدخل في اختصاصها،
أنه حيثما تستوجب أركان الجرائم أن يقع السلوك في سياق نزاع مسلح دولي وإذ تضع في اعتبارها

وأن يكون مقترنا به، تؤكد هذه الأركان بالتالي استبعاد الحالات المتعلقة بإنفاذ القانون من اختصاص 
المحكمة،

من ‘ ١٦(ه) ’٢فقرة وال‘ ٢٧’(ب) ٢الفقرةأن الجرائم المشار إليها في وإذ تضع في اعتبارها
(ه) ٢فقرة وال‘ ٢٨’(ب) ٢فقرة (استخدام أسلحة جرثومية، أو بيولوجية، أو تكسينية)؛ وال٨المادة 

(استخدام أسلحة تؤدي إلى الإصابة بشظايا لا يمكن كشفها في جسم الإنسان ٨من المادة ‘١٧’
مسببة ليزرية أسلحة (استخدام٨من المادة ‘١٨(ه) ’٢فقرة وال‘ ٢٩’(ب) ٢لفقرة بالأشعة السينية)؛ وا

لعمى دائم) تشكل انتهاكات خطيرة للقوانين السارية في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة 
ذات الطابع غير الدولي،
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من ٨من المادة (ه) ٢، والفقرة ٨(ب) من المادة ٢الفقرة ت الثلاثة علىتعديلاالاعتماد تقرر-١
لهذا القرار، إلى الثالثالأولاتنائية الدولية على النحو الوارد في المرفقنظام روما الأساسي للمحكمة الج

من النظام ١٢١من المادة ٥ً        وأن يخضع هذا التعديل للتصديق أو القبول، وأن يبدأ نفاذه وفقا  للفقرة 
الأساسي؛

اتاعتماد الأركان ذات الصلة الواجب إضافتها إلى أركان الجرائم كما هي واردة في المرفقتقرر-٢
لهذا القرار.الرابع إلى السادس
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المرفق الأول
من ‘١٦(ه)’٢الفقرة و ٨مادةمن ال‘٢٧’(ب)٢الفقرة بوصفه ُ    تعديل ي درج 

من نظام روما الأساسي٨مادةال
استخدام الأسلحة التي تستعمل العوامل الجرثومية أو غيرها من العوامل البيولوجية، أو التكسينات، 

أيا كان أصلها أو طريقة انتاجها؛ 

المرفق الثاني 
من ‘١٧(ه)’٢فقرة وال٨من المادة ‘ ٢٨’(ب)٢فقرة البوصفهُ    تعديل ي درج 

٨المادة 
الإصابة بشظايا لا يمكن كشفها في جسم الإنسان بالأشعة ّ     استخدام أسلحة يكون أثرها الأو لي هو 

السينية؛

المرفق الثالث
من ‘١٨(ه)’٢فقرة وال٨من المادة ‘ ٢٩’(ب)٢فقرة البوصفهُ    تعديل ي درج 

٨المادة 
أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو إحدى وظائفها القتالية استخدام 

ردة، أو للعين المزودة بألللرؤية غير المعززة، أي هي إحداث عمى دائم  ؛مصححة للنظرجهزةلعين ا
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الرابعالمرفق 
٨من المادة ‘٢٧)’(ب٢فقرة الجديدة الأركان الجريمة في 

أسلحة تستعمل العوامل الجرثومية أو غيرها من العوامل البيولوجية، أو مرتكب الجريمةأن يستخدم -١
التكسينات، أيا كان أصلها أو طريقة انتاجها.

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.-٢
ح.أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسل-٣

٨من المادة ‘١٦)’(ه٢فقرة الجديدة الأركان الجريمة في 
أسلحة تستعمل العوامل الجرثومية أو غيرها من العوامل البيولوجية، أو أن يستخدم مرتكب الجريمة-١

التكسينات، أيا كان أصلها أو طريقة انتاجها.
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.-٢
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.-٣

المرفق الخامس
٨من المادة ‘٢٨)’(ب٢فقرة الجديدة الأركان الجريمة في 

ّ                                 أسلحة يكون أثرها الأو لي هو الإصابة بشظايا لا يمكن كشفها في أن يستخدم مرتكب الجريمة -١
السينية.جسم الإنسان بالأشعة 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.-٢
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.-٣

٨من المادة ‘١٧)’(ه٢فقرة الجديدة الأركان الجريمة في 
الإصابة بشظايا لا يمكن كشفها في ّ     أسلحة يكون أثرها الأو لي هو أن يستخدم مرتكب الجريمة -١

جسم الإنسان بالأشعة السينية.
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.-٢
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.-٣
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المرفق السادس
٨من المادة ‘٢٩)’(ب٢فقرة الجديدة الأركان الجريمة في 

أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو أن يستخدم مرتكب الجريمة -١
ردة أو للعين )١(إحدى وظائفها القتالية هي إحداث عمى دائم المزودة للرؤية غير المعززة، أي للعين ا

.مصححة للنظرجهزةبأ
ضية أو المصاحبة للاستخدام العسكري المشروع ر الآثار العالحاصل من أن لا يكون الإعماء -٢

.، بما في ذلك أنظمة الليزر المستخدمة ضد الأجهزة البصريةلأنظمة الليزر
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.-٣
.مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع -٤

٨من المادة ‘ ١٨(ه)’٢فقرة الجديدة الأركان الجريمة في 
أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو ستخدم مرتكب الجريمة ـأن ي-١

ردة أو للعين )٢(إحدى وظائفها القتالية هي إحداث عمى دائم المزودة للرؤية غير المعززة، أي للعين ا
.مصححة للنظرجهزةبأ
َ                                        الحاصل من الآثار الع ر ضية أو المصاحبة للاستخدام العسكري المشروع أن لا يكون الإعماء -٢ َ

.، بما في ذلك أنظمة الليزر المستخدمة ضد الأجهزة البصريةلأنظمة الليزر
ً    أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا  به.-٣
مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.أن يكون -٤

يعني مصطلح "العمى الدائم" في هذه المادة "فقدان البصر غير القابل للرجوع وغير القابل للتصحيح، والمسبب لعجز )١(
شديد لا أمل في الشفاء منه".

يعني مصطلح "العمى الدائم" في هذه المادة "فقدان البصر غير القابل للرجوع وغير القابل للتصحيح، والمسبب لعجز )٢(
شديد لا أمل في الشفاء منه".
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ICC-ASP/16/Res.5القرار

٢٠١٧كانون الأول / ديسمبر ١٤اعتمد بتوافق الآراء في الجلسة العامة الثالثة عشرة، المعقودة في 

ICC-ASP/16/Res.5
المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوانتفعيل اختصاص 

إن جمعية الدول الأطراف،
ؤتمر الاستعراضي في كمبالا بشأن بتوافق الآراء في المالأهمية التاريخية للقرار الذي اتخذ إذ تدرك

بالقرار ّ ذك رإذ تريمة العدوان، وفي هذه الصدد المتعلقة بجاعتماد التعديلات على نظام روما الأساسي 
RC/Res.6،
،مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتهعيد تأكيدتإذ و 
على تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان في أقرب وقت قد عقدت العزم و 

ثالثا، ١٥من المادة ٣والفقرة مكررا١٥من المادة ٣رهنا بالقرار المشار إليه في الفقرة ممكن، 
على تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةبشأن تيسير تقرير بالوإذ تحيط علما مع التقدير 

، الذي يتضمن ملخصا لآراء الدول الأطراف،)١(جريمة العدوان
،١٢١منالمادة٥والفقرةمكررا١٥من المادة ٤إلى الفقرة شير تإذ و 

لفقرة استناداإلى ا،RC/Res.6من القرار١إلى أن المؤتمر الاستعراضي قرر في الفقرة ً أيضا  وإذ تشير
من المادة ٥ً       التي تدخل حيز النفاذ وفقا  للفقرةتعلقة بجريمة العدوان، اعتماد التعديلات الم،٥من المادة ٢

لأي دولة طرف أن تودع وإذ تلاحظ أنه يجوز، ً                        رهنا  بالتصديق عليها أو قبولهاي،من النظام الأساس١٢١
ً مكررا .١٥ً                              قبل المصادقة أو القبول إعلانا  على النحو المشار إليه في المادة 

تموز/يوليو ١٧ً          ابتداءا  من تاريخ تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان تقرر-١
؛٢٠١٨

تؤكد أنه وفقا لنظام روما الأساسي، تدخل تعديلات النظام الأساسي بشأن جريمة العدوان التي -٢
اعتمدها مؤتمر كمبالا الاستعراضي حيز النفاذ بالنسبة للدول الأطراف التي قبلت التعديلات بعد سنة 

الدعوى،تلقائي فيقيقإجراء تحأوالدولةإحالةحالةفيواحدة من إيداع صكوك تصديقها أوقبولها، وأنه
على أراضي أومواطنُ           ت رتكب من طرفعندماالعدوانبجريمةيتعلقفيمااختصاصهاالمحكمةتمارسلا

طرف لم تصدق على هذه التعديلات أوتقبلها؛دولة
من نظام روما الأساسي فيما يتعلق ١١٩منالمادة١والفقرة٤٠من المادة١تعيد تأكيد الفقرة-٣

بالاستقلال القضائي لقضاة المحكمة؛
ا إلى جميع الدول الأطرافتجدد -٤ لتصديق على تعديلات نظام روما إلى اُ  ، التي لم تفعل بعد ، دعو

الأساسي المتعلقة بجريمة العدوان أو قبولها.

)١(ICC-ASP/16/24.
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ICC-ASP/16/Res.6القرار

٢٠١٧كانون الأول / ديسمبر ١٤الثالثة عشرة، المعقودة في اعتمد بتوافق الآراء في الجلسة العامة

ICC-ASP/16/Res.6
الأطرافالدولوجمعيةالدوليةالجنائيةالمحكمةتعزيز

إن جمعية الدول الأطراف،
ا من جريمة الإبادة الجماعية إذ تضع في اعتبارها أن على كل دولة وحدها مسؤولية حماية سكا

وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن الضمير الإنساني ما زال يشعر بصدمة عميقة من جراء ما 
رة ُ  َّ            ً                  يرتكب في شتى أنحاء العالم من أعمال وحشية تفوق الخيال، وأنه ي سل م الآن تسليما  واسع النطاق بضرو 

تمع الدولي والقضاء عليها وضرورة وضع حد لإفلات مقترفيها وواجب  منع أخطر الجرائم التي تثير قلق ا
من العقاب،

بأن المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") وسيلة أساسية من وسائل تعزيز احترام واقتناعا منها
القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وهي تسهم على هذا النحو في ضمان الحرية والأمن والعدالة 

بعملية بناء وسيادة القانون وفي منع النزاعات المسلحة والحفاظ على السلم وتعزيز الأمن الدولي والنهوض 
ً              السلم وتحقيق الصلح في فترات ما بعد النزاعات وذلك بغية تحقيق سلام مستدام، وفقا  لمقاصد ومبادئ 

ميثاق الأمم المتحدة،
بأن العدل والسلم متكاملان ويعزز كل منهما الآخر،واقتناعا منها أيضا

تمع الدولي على وإذ ترحب مسالمة لا يهمش فيها أحد إقامة مجتمعات على تشجيع الباتفاق ا
العدالة وبناء مؤسسات فعالة الجميع إلى وصول إتاحة إمكانية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، و 

تمعات التي  وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، وإذ تشجع، في هذا الصدد، ا
السلام من خلال الحلول السلمية،تواجه صراعات على الانتقال من الحرب إلى 

ومحاسبة مقترفي أخطر الجرائم التي ومكافحة الإفلات من العقاب بأن العدالةواقتناعا منها كذلك
تمع الدولي والأشخاص المسؤولين جنائيا بموجب النظام الأساسي أم ور لا تقبل التجزئة وينبغي تثير قلق ا

إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتسم بأهمية وأن عالمية الانضمام أن تبقى كذلك 
أساسية في هذا الصدد،

بالدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة باعتبارها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ِّ وإذ ترح ب
ار احترام الوحيدة ضمن نظام العدالة الجنائية الدولية الذي يتطور، وبإسهام المحكمة في ضمان استمر 

العدالة الدولية وإنفاذها،
إلى أن هيئات القضاء الوطني هي المسؤولة في المقام الأول عن ملاحقة مرتكبي أخطر ِّ وإذ تنو ه

الجرائم التي تثير القلق على الصعيد الدولي وإلى تزايد الحاجة إلى التعاون من أجل ضمان قدرة النظم 
هذه الجرائم،القانونية الوطنية على ملاحقة مرتكبي

التزامها بنظام روما الأساسي وتصميمها على عدم إفلات مرتكبي أخطر وإذ تؤكد من جديد
تمع الدولي بأسره من العقاب،  أهمية استعداد النظم القانونية الوطنية وتشدد علىالجرائم التي تثير قلق ا

ا حقا على التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها ،وقدر
ا في تقديم الأشخاص الأكثر مسؤولية عن ارتكاب الجرائم ترحبوإذ  بجهود المحكمة وانجازا

بالسوابق وتحيط علما المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للعدالة والإسهام بذلك في منع تلك الجرائم
القضائية للمحكمة في مسألة التكامل،
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ظام روما الأساسي المتعلقة بمقبولية القضايا أمام من ن١٩و١٨و١٧بأن تطبيق المواد ِّ وإذ تذك ر
المحكمة مسألة قضائية يقوم بالفصل فيها قضاة المحكمة،

بأنه ينبغي إيلاء مزيد من الاعتبار لكيفية إنجاز أعمال المحكمة في بلدان الحالات ِّ      وإذ تذك ر أيضا
وإمكانية أن تقدم استراتيجيات الإنجاز توجيهات بشأن كيفية مساعدة البلد المعني على تنفيذ الإجراءات 

الوطنية عند انجاز أعمال المحكمة في حالة معينة،
دد السلم والأمن ورفاه العالم، وبالتالي بأن الجرائم التي تدخل فيوإذ تسلم اختصاص المحكمة 

،القيم التي يحميها نظام روما الأساسيدد 
ا القضائية ِّ وإذ تؤك د احترامها للاستقلال القضائي للمحكمة والتزامها بضمان احترام قرارا

وتنفيذها،
ً            بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تصدر سنويا  فيما يتعلق ً           وإذ تحيط علما  مع التقدير

بالمحكمة،
الذي أكد فيه ٢٠١٣شباط/فبراير ١٢بالبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في وإذ ترحب

لس الاستمرار في مكافحة الإفلات من العقاب، وكرر النداء السابق للمجلس بشأن أهمية تعاون  اعتزام ا
لس ذات الصلة  ً                                                                      الدول مع المحكمة وفقا  لالتزامات كل منهما، وأعرب فيه عن التزامه بمتابعة قرارات ا

بصورة فعالة،
ا مجلس الأمن لقراراته وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار عدم فعالية المتابعة التي يقوم 

المتعلقة بإحالة الحالات إلى المحكمة ونتائجها رغم الجهود التي تبذلها الدول الأطراف،
إلى آليات العدالة والمصالحة بجميع أشكالها التي تتخذ تدابير إصلاحية مكملة لعمليات وإذ تشير

ئية، بما في ذلك لجان الحقيقة والمصالحة، والبرامج الوطنية لجبر الضرر، والإصلاحات المؤسسية العدالة الجنا
والقانونية، بما في ذلك ضمانات عدم التكرار،

إلى قرارات المحكمة ذات الصلة التي اعترفت بأن الإسهام في تعزيز السلام والمصالحة قد وإذ تشير 
ات، على أساس كل حالة على حدة،يكون عاملا مهما في تحديد العقوب

إلى نجاح المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي الذي عقد في كمبالا وإذ تشير أيضا
،٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إلى ٣١بأوغندا في الفترة من 

إلى قرار جمعية الدول الأطراف ("الجمعية") بإنشاء تمثيل للمحكمة في مقر وإذ تشير كذلك
أن من شأن هذا التمثيل أن يعزز الحوار مع المحكمة ِّ         وتؤك د من جديدالاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، 

والتوعية برسالتها في الاتحاد الأفريقي، وفيما بين الدول الأفريقية، بشكل فردي أو جماعي،
تمع المدني للمحكمة، وإذ تعرب عن تقديرها ّ                                  للمساعدة القي مة التي يقدمها ا
أهمية تعاون الدول الأطراف مع المحكمة من أجل الوفاء بولايتها وتعرب عن وإذ تؤكد من جديد 

عن قلقها الشديد إزاء محاولات الترهيب الرامية إلى منع التعاون،
إزاء التقارير الأخيرة المتعلقة بعمليات التهديد والترهيب الموجهة إلى بعض وإذ تعرب عن قلقها

تمع المدني المتعاونة مع المحكمة، منظمات ا
أهمية التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين في أجهزة المحكمة، وعند الاقتضاء، وإذ تدرك

ا الفرعية، في عمل الجمعية وهيئا
َّ              ضرورة تشجيع الدول الأطراف والمراقبين والدول التي لا تتمت ع بمركز المراقب اعتبارهاوإذ تضع في

على المشاركة بصورة كاملة في دورات الجمعية وضرورة العمل على إبراز دور المحكمة والجمعية على أوسع 
نطاق،
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بأسلوب فعال إلى بأن المساواة بين الضحايا في الحق في الوصول على وجه السرعة و وإذ تسلم
م، وفي الوصول إلى المعلومات  العدالة والحماية والدعم، والجبر الفوري والمناسب عن الأضرار التي تلحق 

على أهمية وإذ تؤكدذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات الانتصاف، هي مكونات أساسية للعدالة، 
تمعات المتأثرة عل ى نحو فعال من أجل إنفاذ الولاية الفريدة للمحكمة حماية حقوق ومصالح الضحايا وا

عن تصميمها على ضمان حقوق الضحايا التي تشكل الركن وإذ تعرب الجنائية الدولية تجاه الضحايا، 
الأساسي لنظام روما الأساسي بصورة فعالة،

الدور الحيوي الذي تقوم به العمليات الميدانية للمحكمة في بلدان الحالات وأهمية أن وإذ تدرك
يعمل أصحاب المصلحة معا من أجل توفير ظروف مناسبة لعمليات المحكمة في الميدان،

المخاطر التي يواجهها موظفو المحكمة في الميدان،وإذ تدرك أيضا
ر القيود التي تفرضها عليها ميزانية برنامجية سنوية تعتمدها بأن المحكمة تعمل في إطاِّ وإذ تذك ر

الجمعية،

عالمية نظام روما الأساسي -ألف
تصبح بعد أطرافا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن الدول التي لمتدعو-١

إلى جميع الدول الأطراف أن تكثف وتطلبتصبح أطرافا فيه، بصيغته المعدلة، في أقرب وقت ممكن، 
جهودها لتعزيز عالمية النظام؛

بدء نفاذ إخطار الانسحاب المقدم من إحدى الدول الأطراف بموجب تلاحظ مع بالغ الأسف-٢
تلك طلب إلىوت، ٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر ٢٧من النظام الأساسي في ١٢٧من المادة ١الفقرة 
االنظر في أن تعيد الدولة  ؛)١(انسحا

؛١٢٧من المادة١بموجب الفقرة المقدمين هما يدولتين طرفين إخطار سحب بترحب مع التقدير-٣
بمواصلة رئيس الجمعية والمكتب الحوار بشأن "العلاقة بين أفريقيا والمحكمة أيضا ترحب مع التقدير-٤

؛عشرة للجمعيةالجنائية الدولية" الذي بدأه المكتب أثناء الدورة الخامسة 
وصيتو ، )٢(تموز/يوليه باليوم الدولي للعدالة الجنائية١٧بالمبادرات المتخذة للاحتفال في رحبت-٥

المحكمة، المشاركة فضلا عن الدروس المستفادة، جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة،بناء على ،بأن تواصل
أمانة عن طريقالمعلومات مع أصحاب المصلحة الآخرين لهذا الغرض بادلفي إعداد الأنشطة المناسبة وت

؛ها من الجهات ذات الصلةوغير )٣(الجمعية
تمع المدني أن تكثف جهودها لتعزيز عالمية يب-٦ بجميع المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات ا

النظام؛
أن تبقي حال التصديقات قيد الاستعراض، وأن ترصد التطورات في ميدان التشريعات ِ  تق رر-٧

التنفيذية بغية تحقيق أمور منها تسهيل توفير المساعدة التقنية التي قد تطلبها الدول الأطراف في نظام روما 
المؤسسات ً                                 الأساسي، أو الدول الراغبة في أن تصبح أطرافا  فيه، من الدول الأطراف الأخرى أو من

الات ذات الصلة؛ العاملة في ا
بأن التصديق على نظام روما الأساسي ينبغي أن يكون مصحوبا بتنفيذ الالتزامات الوطنية ِّ  تذك ر -٨

ذات الصلة بوسائل منها على وجه الخصوص سن تشريعات تنفيذية، لاسيما في مجال القانون الجنائي، 

: انظر، C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10إشعار الوديع)١(
https://treaties.un.org/doc/publication/cn/2016/cn.805.2016-eng.pdf.

.١٢، الفقرة (RC/Decl.1)، إعلان كمبالا باء-الجزء الثاني ،(RC/11)٢٠١٠المؤتمر الاستعراضي... . .الوثائق الرسمية.)٢(
أمانة جمعية الدول الأطراف في:-نظر: المحكمة الجنائية الدولية ا)٣(

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx.
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الدول الأطراف تحث ن الدولي، والمساعدة القضائية، وفي هذا الصدد، وقانون الإجراءات الجنائية، والتعاو 
في نظام روما الأساسي التي لـم تعتمد بعد مثل هذه التشريعات على القيام بذلك على سبيل الأولوية، 

بحسب الاقتضاء؛عند الاقتضاء و على اعتماد أحكام بشأن الضحايا، ِّ وتشج ع
بتقرير المكتب بشأن خطة العمل الرامية إلى تحقيق عالمية نظام روما الأساسي وتنفيذه ترحب-٩

الجهود التي يبذلها رئيس المحكمة، ومكتب المدعية العامة، ورئيس وتلاحظ مع التقدير، )٤(تنفيذا كاملا
تمع المدني لتعزيز فعالية الجهود الرامية إلى تحقيق العالمية، وتشجع الجمعية، والجمعية، والدول الأطراف، وا

ً                                َّ                            الدول على أن تصبح أطرافا  في نظام روما الأساسي، بصيغته المعد لة، وفي اتفاق امتيازات المحكمة 
ا في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه  ا، والجهود ذات الصلة التي يتم الاضطلاع  وحصانا

مجلس حقوق الإنسان؛
فرصة فريدة للاعتراف بالإنجازات وفر أن الذكرى العشرين لاعتماد نظام روما الأساسي تترى-١٠

وتنشيط الالتزام بالمعاهدة ومضاعفة الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات التي تواجهها المحكمة في تنفيذ 
؛ ولايتها تنفيذا فعالا

تمع المدني، الذي بتبادل الآراء بين الدول الأطراف و مع التقديرترحب -١١ جرى المحكمة وأعضاء ا
،الدورة السادسة عشرة للجمعيةفي الذكرى العشرين لنظام روما الأساسي بمناسبة المناقشة العامة أثناء 

ول دون التحديات الرئيسية التي تحعلى وفي جملة أمور، والذي ركز على انجازات نظام روما الأساسي، 
طريق تعزيز الانضمام العالمي إلى نظام روما عنحقا، افعالية وكفاءة وعالميكون أكثر يالنظام لهذا تعزيز 

استمرار المحكمة في أداء دور مركزي في العدالة ضمان تعزيز تعاون الدول مع والمحكمة، و و الأساسي، 
وتوفير ،الجرائم في المستقبلارتكاب منع لإسهام في وا،العدالة للضحايامن خلال تحقيق الجنائية الدولية 

؛للكافةلحماية ا
تمع المدني على الاحتفال طرافالمحكمة، والدول الأتشجع-١٢ ، والمنظمات الدولية ذات الصلة، وا

بما في ذلك عن طريق عقد مؤتمرات وإبرام ، ٢٠١٨بالذكرى العشرين لاعتماد نظام روما الأساسي في عام 
تشجيع إضافية لجهود بذل عند الاقتضاء، و اتفاقات تعاون مع المحكمة، واعتماد تشريعات وطنية 

علومات عن الأحداث التذكارية المتبادلالتصديقات الجديدة على النظام الأساسي أو الانضمام إليه، و 
؛من الجهات ذات الصلةالمزمعة عن طريق أمانة الجمعية وغيرها

تفاق امتيازات المحكمة وحصاناتهاا-باء
ا ترحب-١٣ بالدول الأطراف التي أصبحت أطرافا في اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصانا

ُ                                          بأن هذا الاتفاق والممارسة الدولية ذات الصلة ي عفيان ما يتقاضاه مسؤولو المحكمة وموظفوها من ِّ  وتذك ر 
د الدول الأطراف في هذا الصدوتدعورواتب وأجور وبدلات تدفعها المحكمة من الضرائب الوطنية، 

ً                                             وكذلك الدول غير الأطراف التي لـم تصبح بعد أطرافا  في هذا الاتفاق إلى أن تصبح أطرافا فيه على سبيل 
الأولوية، وإلى اتخاذ الإجراءات التشريعية وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لإعفاء رعاياها العاملين 

م التي تدفعها لهم المحكمة أو بالمحكمة من ضريبة الدخل الوطنية فيما يخص رواتبهم وأجورهم وبدلا
ذه المدفوعات ريثما تصد ق على هذا الاتفاق أو  ّ                    لإعفائهم بأي شكل آخر من ضريبة الدخل المتعلقة 

تنضم إليه؛
بالتعهدات التي قدمت في حفل إعلان التبرعات الذي عقد خلال الدورة الخامسة عشرة ترحب -١٤

ا قبلللجمعية بشأن التصديق عل تموز/يوليه ١٧ى اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصانا
، تاريخ الذكرى السنوية العشرين لنظام روما الأساسي؛٢٠١٨

التزام الدول الأطراف بأن تحترم في إقليمها الامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق تؤكد من جديد-١٥
ا جميع الدول التيوتناشدمقاصد المحكمة  ً                                                 ليست طرفا  في اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصانا

)٤(
ICC-ASP/16/18.
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ُ                                         التي توجد فيها ممتلكات وأصول للمحكمة أو التي ت نقل من خلالها تلك الممتلكات أو الأصول أن تحمي 
ممتلكات وأصول المحكمة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة، ومن أي شكل آخر من أشكال التدخل؛

التعاون -جيم
بشأن التعاون؛.ICC-ASP/16/Res.2إلى القرار تشير-١٦
ا بموجب نظام روما الأساسي ولا سيما الالتزام بالتعاون يب-١٧ بالدول الأطراف أن تتقيد بالتزاما

الدول الأطراف على ضمان التعاون الكامل والفعال مع وتناشدوفقا للباب التاسع من النظام الأساسي؛ 
المحكمة وفقا لنظام روما الأساسي، لاسيما في مجالات تنفيذ الإطار الدستوري والتشريعي، وإنفاذ أحكام 

المحكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛
ضمان قدرة إلى أهمية دعم جميع الذين يتعاونون مع المحكمة، بما في ذلك الدول، من أجلشير ت-١٨
تمع الدولي و مساءلة المتمثلة في الحاسمة الوفاء بولايتها علىكمة المح م ا تحقيق مرتكبي أخطر الجرائم التي 

العدالة للضحايا؛ 
بالدول الأطراف أن تواصل التعبير عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة، يب أيضا-١٩

الدول الأطراف والمحكمة وتشجع، ICC-ASP/6/Res.2بالتوصيات الست والستين المرفقة بالقرار ِّ تذك رو
على النظر في اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز تنفيذها وتكثيف جهودها لضمان التعاون مع المحكمة بصورة  

كاملة وفعالة؛
أيضاوتحيط علما ، )٥(إلقاء القبضبالتقرير المقدم من المقرر بشأن استراتيجيات تحيط علما -٢٠

؛)٦(بمشروع خطة العمل بشأن استراتيجيات إلقاء القبض
؛بشأن إنفاذ الأحكامالأرجنتين والسويد بإبرام اتفاقين بين المحكمة وجمهورية ترحب -٢١
تمع المدني،والمحكمة،الدول الأطرافبالحوار المعزز بينأيضاترحب-٢٢ المحامين ، ونقابة وأعضاء ا

ة عشرةالدورة السادسالمتعلقة بالتعاون في المناقشة العامة جرى أثناء ، الذي لدى المحكمة الجنائية الدولية
القائمة لاسترداد الموجودات، فضلا التحديات للجمعية، الذي ركز بوجه خاص على التحقيقات المالية و 

الاحتفال بالذكرى العشرين لنظام روما عن مستقبل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في عشية
الأساسي؛

بالتعاونالدولمنوغيرهاالأطرافللدولتسمحفعالةوآلياتإجراءاتوجودأهميةعلىِّ تشد د-٢٣
اأووتجميدهاوتتبعهاوالأصول،والممتلكاتالعائداتتحديدعلىالمحكمةمع يمكن،مابأسرعمصادر

يتعلقفيماالمحكمةتواجههاالتيالتعاونبشأن تحدياتالمستفيضوعرضهاالمحكمةبتقريروترحب
فعالةآلياتوتضعإجراءاتالصددهذافيتتخذأنإلىالأطرافالدولكلوتدعوالمالية،بالتحقيقات

الدولية؛والمنظماتالدولمنوغيرهاالأطرافوالدولالمحكمةبينالتعاونتيسيربغيةوتحسينها
بغية تعزيز التعاون )٧(إعلان باريس غير الملزم قانونا بشأن التحقيق المالي واسترداد الأصولتؤيد-٢٤

بين المحكمة، والدول الأطراف، والوكالات والمؤسسات ذات الصلة؛
ا الجمعية في القرارتشير-٢٥ ICC-ASP/10/Res.5إلى الإجراءات المتعلقة بعدم التعاون التي اعتمد

بما لا يزال يترتب على عدم تنفيذ طلبات المحكمة من آثار سلبية تسلم مع القلق التعاون، وبشأن عدم
ا على تنفيذ ولايتها،  بجنوب أفريقيا،بقرارات المحكمة بشأن عدم التعاون المتعلقة وتحيط علماعلى قدر
بالجهود التي يبذلها رئيس الجمعية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة وترحب، )٨(وبتقرير المكتب عن عدم التعاون

)٥(
ICC-ASP/14/26/Add.1.المرفق الرابع ،

المرجع نفسه، التذييل.)٦(
)٧(

ICC-ASP/16/Res.2..المرفق ،
)٨(

ICC-ASP/16/36.
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، )٩(رئيس الجمعية جهة تنسيق للمنطقة الخاصة به بحكم منصبهِّ      وتذك ر بأن بعدم التعاون أثناء فترة ولايته، 
جميع أصحاب المصلحة، على جميع المستويات، على الاستمرار في مساعدة رئيس جمعية الدول وتناشد 

بما في ذلك عند اضطلاعه بمهامه بدعم من جهات التنسيق الوطنية المعنية بعدم التعاون، الأطراف،
من أجل نجاح الاستعراض الجاري للإجراءات المتعلقة مواصلة التعاون جميع الدول الأطراف على تشجعو

بعدم التعاون؛ 
عاون على النحو الوارد في بدور جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن فيما يتعلق بعدم التِّ تذك ر-٢٦

بالجهود التي تبذلها وترحب من نظام روما الأساسي، ٨٧من المادة ٧، والفقرة ٨٧من المادة ٥الفقرة 
لس؛  الدول الأطراف لتعزيز العلاقة بين المحكمة وا

إلى الدول الأطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعالج مجلس الأمن البلاغات التي تطلب-٢٧
رئيس الجمعية والمكتب على وتشجع يتلقاها من المحكمة بشأن عدم التعاون عملا بنظام روما الأساسي، 

كلا من الجمعية ومجلس الأمن على تعزيز التزامهما وتشجع أيضامواصلة التشاور مع مجلس الأمن، 
لمتبادل في هذا الشأن؛ ا

بالأوامر الصادرة من الدائرة التمهيدية والموجهة إلى المسجل بشأن الإجراءات الواجب تحيط علما-٢٨
م الدول على أن تتبادل مع جهات وتحث ، )١٠(اتباعها في حالة وجود معلومات عن سفر المشتبه 

تمل أو المؤكد للأشخاص الذين صدرت بحقهم التنسيق المعنية بعدم التعاون أي معلومات بشأن السفر المح
أوامر بالقبض عليهم؛

بعدمالمتعلقةالجمعيةإجراءاتمنالرسميغيرالبعدالأدوات المتعلقة بتنفيذمجموعةتشير إلى-٢٩
تحسينمناسبا من أجلتراهحسبماالأدواتمجموعةاستعمالعلىالأطرافالدولوتشجع)١١(التعاون
؛ )١٢(التعاونبعدمالمتعلقةالجمعيةإجراءاتتنفيذ

الدولة المضيفة-دال
وتحيط علما مع التقديرً                   بأهمية العلاقة بين المحكمة والدولة المضيفة وفقا  لأحكام اتفاق المقر، تسلم-٣٠

بالتزام الدولة المضيفة المتواصل بزيادة كفاءة المحكمة؛

العلاقة مع الأمم المتحدة -هاء
للأمين العام للأمم المتحدة للدعم المقدم لتيسير انعقاد الدورة السادسة عشرة تعرب عن تقديرها-٣١

للجمعية، بما في ذلك للجلسة العامة للاحتفال بالذكرى العشرين لاعتماد نظام روما الأساسي؛
الحالات المحالة بضرورة تعزيز الحوار المؤسسي مع الأمم المتحدة، بما في ذلك الحوار بشأن تسلم-٣٢

من مجلس الأمن إلى المحكمة؛

)٩(
ICC-ASP/11/29 ١٢، الفقرة .

م،) ١٠( الأوامر الموجهة إلى المسجل بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وجود معلومات عن سفر المشتبه 
ICC-01/04-635(الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛ وICC-02/04-211(الحالة في أوغندا)؛ وICC-01/05-83 الحالة)

،(الحالة في كينيا)ICC-01/09-151(الحالة في دارفور)؛ وICC-02/05-247في جمهورية أفريقيا الوسطى)؛ و
PTC- I و؛ICC-01/11-46 (الحالة في ليبيا)؛وICC-02/11-47(الحالة في كوت ديفوار)؛ وICC-01/12-25 (الحالة في مالي)؛

(و ICC-01/13-16 دبا)؛ الحالة المتعلقة بالسفن المسجلة في جزر القمر والجمهورية الهيلينية ومملكة كمبو
ICC-02/05-01/09-235(الحالة الثانية المتعلقة بجمهورية أفريقيا الوسطى)؛ و ICC-01/14-6و - Corr قضية)

(قضية سيف الإسلام)؛ ICC-01/11-01/11-589(قضية هارون وقوشيب)؛ وICC-02/05-01/07-71البشير)؛ و
(وقضية سيمون غباغبو)؛(ICC-02/11-01/12-73و(قضية حسين)؛ ICC-02/05-01/12-31و ICC-01/04-01/12-12 قضية

ICC-01/09-01/15-6(قضية باراسا)؛ وICC-01/09-01/13-29(قضية أونغوين)؛ وICC-02/04-01/15-222لوبانغا)؛ و

).(قضية غيشورو وبت
)١١ (

ICC-ASP/15/31/Add.1.المرفق الثاني ،
)١٢(

ICC-ASP/10/Res.5.المرفق ،
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بتقارير المدعية العامة نصف السنوية عن الحالات المحالة من مجلس الأمن التابع للأمم ترحب-٣٣
طلبات المدعية العامة المتكررة تلاحظوإذ)، ٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣المتحدة وفقا للقرارين 

وتحث أعضاء مجلس الأمن في هذا الصدد، بعضالتي يبذلها هود الجبتسلمبمتابعة فعالة من مجلس الأمن، 
مثل هذه الطلبات في المستقبل؛جميع أعضاء مجلس الأمن على دعم 

بأن تصديق أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نظام روما الأساسي أو تسلم-٣٤
العقاب على أشد الجرائم خطورة التي تثير قلق الإفلات منانضمامهم إليه يعزز جهودنا المشتركة لمكافحة

تمع الدولي ككل؛ ا
على مواصلة تعزيز وتشجعبنداء مجلس الأمن المتعلق بأهمية تعاون الدول مع المحكمة أيضا تسلم-٣٥

العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة من خلال: 
ة من مجلس الأمن إلى المحكمة؛توفير متابعة فعالة ودعما سياسيا مستمرا للحالات المحال(أ)
تمكين الدعم المالي من الأمم المتحدة للنفقات التي تتكبدها المحكمة نتيجة للإحالات )ب(

؛لسامن 
مواصلة تقديم الدعم للعمل الذي تقوم به المحكمة من خلال التعاون والمساعدة المقدمين )ج(

الخاصة بتكليف من مجلس الأمن، بما في ذلك من بعثات حفظ السلام، والبعثات السياسية 
بالنظر في تقديم أفضل الممارسات فيما يتعلق بصياغة ولايات عمليات حفظ السلام مع احترام 

وزيادة التعاون بين لجان الجزاءات والمحكمة؛، مبادئها الأساسية
بالإسهام، عند النظر في تكليف بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة ) د(

الاقتضاء، في تعزيز نظم العدالة الوطنية عن طريق التدريب والتوعية وغير ذلك من أشكال 
المساعدة؛

لس مع ممثلي المحكمة وفي المسائل المتصلة بالمحكمة الجنائية (ه) زيادة المشاركة من جانب ا
الدولية بأشكال مختلفة؛

لس والمحكمة مع دعم المحكمة في هذا إضفاء الطابع المؤسسي على التعاونو)( بين ا
الصدد؛

إلى تقرير المحكمة عن حال التعاون الجاري مع الأمم المتحدة، بما في ذلك التعاون في تشير -٣٦
؛)١٣(الميدان

ا مع المحكمة وعلى التعاون تشجع-٣٧ جميع مكاتب وصناديق وبرامج الأمم المتحدة على تعزيز تعاو
بصورة فعالة مع مكتب الشؤون القانونية بوصفه جهة التنسيق للتعاون بين منظومة الأمم المتحدة 

والمحكمة؛
دعمها وتكرربالعمل الهام الذي يقوم به مكتب الاتصال في نيويورك التابع للمحكمة، تشيد -٣٨

٣و٢على أهمية مواصلة الدعم المقدم لأعمال المكتب وتعزيزه وفقا للفقرات وتشددالكامل للمكتب، 
؛ICC-ASP/4/6من الوثيقة ٤و

المتعلقة بالمحكمة في الأمم بالتطورات٢٠١٧بإحاطة الدول الأطراف علما طوال عام ترحب-٣٩
المتحدة وعلى وجه الخصوص في مجلس الأمن، لاسيما من خلال جلسات إحاطة منتظمة تنظمها الدولة 

الدول الأطراف الأعضاء في المكتب وغيرها من الدول وتدعوالطرف المعينة العضو في مجلس الأمن، 
الأمم المتحدة وفي أي محافل دولية أو الأطراف إلى مواصلة تزويد المكتب بمعلومات عن جهودها في

اقليمية أخرى لتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب؛

)١٣(
ICC-ASP/12/42.
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وبالتحديد بتركيزه )١٤(بتقديم التقرير السنوي للمحكمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدةترحب-٤٠
الجمعية العامةيباعتماد قرار وترحب أيضا المتزايد على العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة، 

A/RES/71/253وA/RES/72/3 ،الدول الأطراف على مواصلة المشاركة البن اءة مع الدول وتشجع             ّ
؛ينالقرار ينالأعضاء في الأمم المتحدة لمواصلة تعزيز هذ

مع القلق أن الدول الأطراف لا تزال تتحمل وحدها، حتى الآن، التكاليف التي تتكبدها تلاحظ-٤١
أن الميزانية المعتمدة المخصصة في المحكمة تلاحظ المحكمة نتيجة للحالات المحالة من مجلس الأمن و

مليون يورو؛٥٨للإحالات من مجلس الأمن بلغت حتى الآن نحو 
الأمم المتحدة من توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات المتكبدة نتيجة أنه إذا لم تتمكن تؤكد-٤٢

للإحالات من مجلس الأمن، سيستمر نتيجة لذلك، علاوة على عوامل أخرى، تفاقم الضغوط على موارد 
المحكمة؛

الدول الأطراف على أن تواصل، مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنفيذ الفقرة (ب) من تحث -٤٣
من اتفاق ١٣من المادة ١من نظام روما الأساسي، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن الفقرة ١١٥المادة 

الشروط التي ترصد بموجبها أي أموال للمحكمة العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة تنص على أن تخضع 
لترتيبات مستقلة؛بموجب قرار من الجمعية العامة 

لس الأمن بالأمم تشجع-٤٤ المحكمة على مواصلة الاشتراك مع لجان الجزاءات ذات الصلة التابعة 
الات ذات الاهتمام المشترك بوجه  المتحدة من أجل تحسين التعاون بينهما وتنسيق المسائل المتعلقة با

أفضل؛
أن جميع أشكال التعاون الذي تتلقاه المحكمة من الأمم المتحدة تتم حصريا على أساس تلاحظ-٤٥

السداد؛

العلاقة مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى-واو
بالجهود التي تبذلها المنظمات الاقليمية المختلفة والمنظمات الدولية الأخرى لدعم المحكمة ترحب-٤٦

في تنفيذ ولايتها؛
مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي أبرمتها المحكمة مع الاتحاد الأوروبي، والمنظمة تشير إلى-٤٧

ومنظمة الدول الأمريكية، والكومنولث، والمنظمة الدولية الأفريقية،-الاستشارية القانونية الآسيوية
الأمريكية لحقوق الإنسان؛ومحكمة البلدان، للفرانكفونية، وبرلمان السوق المشتركة للمخروط الجنوبي

على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تكثيف الحوار مع الاتحاد الأفريقي وتعزيز العلاقة بين تشدد-٤٨
بالاتحاد الأفريقي والبعثات باستمرار اتصال المحكمة بانتظام ترحب و ،والاتحاد الأفريقيالمحكمة

بالتواصل بين رئيس وتحيط علمامكتب اتصال للمحكمة، تحسبا لإنشاء الدبلوماسية في أديس أبابا 
توفير المعنيين جميع أصحاب المصلحة وتطلب إلىالجمعية والمسؤولين بالاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، 

الدعم اللازم لتعزيز العلاقة بين المحكمة والاتحاد الأفريقي؛
بسلسلة الاجتماعات التي عقدت سابقا في أديس أبابا والتي اتخذت شكل حلقات دراسية رحبت-٤٩

وتموز/ يوليه،٢٠١٢وتشرين الأول/أكتوبر ،٢٠١١مشتركة بين المحكمة والاتحاد الأفريقي في تموز/يوليه 
أكتوبر تشرين الأول/، وبالمعتكفين اللذين نظمتهما المحكمة في٢٠١٥وتشرين الأول/أكتوبر ،٢٠١٤
إجراء حوار صريح وبناء بين المحكمة والدول الأفريقية من أجل ٢٠١٧وتشرين الثاني/نوفمبر ،٢٠١٦

الأطراف في نظام روما الأساسي كتدبير رئيسي لتعزيز العلاقة بين المحكمة وشركائها الأفارقة والتصدي 
ذه العلاقة؛المتصلة للتحديات 

.A/72/349وثيقة الأمم المتحدة )١٤(
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بالجهود الرامية إلى تعزيز حضور المحكمة في اجتماعات المنظمات الإقليمية، بما في ترحب أيضا-٥٠
في آبيا،الذي عقد زر المحيط الهادئلجثامن والأربعيننتدى الالمتنظيم حدث جانبي في عن طريق ذلك

ساموا؛ب
الإنسانية، التي أنشئت تمكنت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل لإسهام الذي باِّ تذك ر-٥١

، من تقديمه لتأكيد الوقائع ١٩٤٩من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام ٩٠بموجب المادة
ّ                                                                               المتصلة بما ي د عى ارتكابه من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وتسهيل، عند الاقتضاء، ملاحقة مرتكبي  ُ

المحكمة على حد سواء؛جرائم الحرب، على المستوى الوطني أو أمام

أنشطة المحكمة-زاي
؛)١٥(بالتقرير الأخير المقدم إلى جمعية الدول الأطراف عن أنشطة المحكمةً تحيط علما  -٥٢
ُ                       استمرار التقدم الكبير في أنشطة المحكمة، الذي ي عزى إلى حد ليس بقليل إلى تلاحظ مع الارتياح-٥٣

وإجراءات قضائية في مختلف تفاني الموظفين، بما في ذلك التقدم فيما تجريه من دراسات تمهيدية وتحقيقات
رعت المدعية أو التي ش) ١٦(الحالات المحالة إليها من الدول الأطراف أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

العامة في التحقيق فيها من تلقاء نفسها؛
إلى دعوة المحكمة إلى مواصلة الإحاطة علما بأفضل ممارسات سائر المنظمات والمحاكم تشير-٥٤

الدولية والوطنية ذات الصلة، بما فيها الممارسات التي اكتسبتها المؤسسات الوطنية التي حققت من قبل في 
ت العملية جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وقامت بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، في تذليل التحديا

المماثلة للتحديات التي تواجهها المحكمة، وتؤكد من جديد احترامها لاستقلال المحكمة؛
َّ                                        بالجهود التي يبذلها مكتب المد عية العامة لتوفير الكفاءة والشفافية فيما تحيط علما مع التقدير-٥٥

يجريه من دراسات تمهيدية وتحقيقات وملاحقات قضائية؛
ايلاء اختيار القضايا و المتعلقة بالسياسة العامة تنفيذ ورقات مكتب المدعية العامة واصلة بمترحب-٥٦

في هذا وتشدد، والجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنسالأطفالالأولوية للجرائم المتعلقة ب
الة في الجرائم الجنسية والجرائم الصدد على أهمية قيام المحكمة والمحاكم الوطنية بالتحقيق والمقاضاة بصورة فع

الدول وتطلب إلىوضع حد لإفلات مرتكبي جرائم العنف الجنسي من العقاب، لالقائمة على نوع الجنس 
سياسة عامة لتعزيز التحقيق والمقاضاة في الجرائم الجنسية والجرائم اتورقوضع الأطراف أن تنظر في 

العامة ةكتب المدعيعامة لمالإعداد الجاري لورقة سياسة بوتحيط علما، القائمة على نوع الجنس محليا
شأن حماية الممتلكات الثقافية في إطار نظام روما الأساسي؛ب

لمكتب المدعية العامة لتشاوره مع الدول الأطراف وغيرها من أصحاب تعرب عن تقديرها-٥٧
بالإسهامات المقدمة من الدول الأطراف في هذا وترحبالمصلحة قبل إصدار سياساته واستراتيجياته، 

الصدد؛
بالجهود التي تبذلها المحكمة لتطبيق مبدأ المحكمة الواحدة، وتنسيق أنشطتها بين أيضاترحب-٥٨

ا على كافة المستويات، بوسائل منها اتخاذ تدابير لزيادة الوضوح في مسؤولية مختلف الأجهزة، مع  أجهز
الجهود اللازمة المحكمة على بذل كلوتشجعَّ                            احترام استقلال القضاة والمد عية العامة وحياد قلم المحكمة، 

ً                                                          لتطبيق مبدأ المحكمة الواحدة تطبيقا  كاملا ، ابتغاء أمور منها ضمان الشفافية الكاملة، والحوكمة الجيدة،      ً
والاستخدام الفعال للموارد المالية، والإدارة السليمة؛

، وإعداد خطة استراتيجية ٢٠١٨اعتزام المحكمة تمديد خطتها الاستراتيجية الجارية إلى عام تلاحظ-٥٩
؛٢٠٢١-٢٠١٩للفترة ٢٠١٨جديدة في عام 

)١٥ (ICC-ASP/16/9.
.لس الأمن التابع للأمم المتحدة)٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣انرار الق)١٦(
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مواصلة الجهود التي يبذلها المسجل لتخفيف المخاطر التي تواجهها المحكمة تلاحظ مع التقدير -٦٠
وتشجع ت المحكمة الميدانية بغية زيادة فعالية المحكمة ومكانتها، فيما يتعلق بمكاتبها الميدانية ولتعزيز عمليا

المحكمة على مواصلة التحسين الأمثل لمكاتبها الميدانية ضمانا لاستمرار كفاءة المحكمة وأثرها في الدول 
التي تضطلع بعملها فيها؛

بالجهود الجارية التي تبذلها المحكمة لتحسين استخدامها للمصادر البديلة للمعلومات ترحب -٦١
ا لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في مجال التحقيقات المالية،  وتشجع والأدلة، فضلا عن تحسين قدرا

الغرض؛إلى أهمية تزويد المحكمة بالوسائل المناسبة لهذاوتشيرالمحكمة على مواصلة هذه الجهود،
العمل الهام الذي يضطلع به موظفو المحكمة العاملون في الميدان في بيئات صعبة ومعقدة، ِّ  تقد ر -٦٢

لتفانيهم في العمل من أجل رسالة المحكمة؛وتعرب عن تقديرها
تطويرمواصلةأجلمنالتوعيةأنشطةوتكييفتحسينالمحكمةتواصلأنضرورةعلىتشدد-٦٣

فيالتوعيةخلالمنالاقتضاء،عندذلك،فيبماالمتأثرة،البلدانفي) ١٧(للتوعيةالاستراتيجيةالخطةوتنفيذ
التمهيدية؛الدراسةمرحلةفيوكذلكالمحكمة،تدخلمنمبكروقت
بينمشتركةمسؤوليةتشكلوأنشطتهابالمحكمةيتعلقفيماوالاتصالالإعلامقضايابأنِّ تذك ر-٦٤

لوضعالآخرونالمصلحةأصحابيقدمهاالتيالكبيرةبالإسهاماتعلماوتحيطالأطراف،والدولالمحكمة
وشامل؛منسقج

الانتخابات -حاء
على أهمية ترشيح وانتخاب القضاة الذين تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة للتعيين في أعلى تشدد -٦٥

لهذه الغاية الدول الأطراف على ِّ وتشج عمن نظام روما الأساسي، ٣٦المناصب القضائية وفقا للمادة 
َّ   اتباع اجراءات وافية وشفافة لتحديد أفضل المرش حين؛

ة المنتخبين رسميا باستعدادهم للعمل على أساس التفرغ عندما على أهمية تعهد القضاتشدد -٦٦
يتطلب حجم العمل بالمحكمة ذلك؛

)١٨(بتقرير اللجنة الاستشارية المعنية بترشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها السادسترحب-٦٧

الذي يتضمن توصيات بشأن انتخاب ستة قضاة في الدورة السادسة عشرة للجمعية؛
ا في لاهاي أو في نيويورك، وفقا تقرر -٦٨ أن تعقد اللجنة الاستشارية المعنية بالترشيحات اجتماعا

لفعالية المكان المحدد من حيث التكلفة؛
أهمية إجراء مقابلات وجها لوجه مع المرشحين للاضطلاع على نحو فعال تؤكد من جديد -٦٩

المرشحين لإجراء مقابلات وجها لوجه مع اللجنة مسؤولية الدول المرشحة عن حضور وتؤكد بولايتها، 
؛تالاستشارية المعنية بالترشيحا

المحكمة الجنائية الدولية التي في ترشيحات القضاةبإلى ولاية اللجنة الاستشارية المعنية شيرتوإذ -٧٠
ا الجمعية  تنظر قد إلى الدول الأطراف التي تطلب،ICC-ASP/10/Res.5القرارمن١٩الفقرة فياعتمد

في اللجنة الاستشارية أن تضع في اعتبارها أن تكوين اللجنة ينبغي أن مواطنيها للعضوية في ترشيح 
؛يعكس، في جملة أمور، "التمثيل العادل لكلا الجنسين"

أمانة جمعية الدول الأطراف-طاء
أن ِ         وتؤك د من جديدبأهمية العمل الذي تقوم به أمانة جمعية الدول الأطراف ("الأمانة")، ِّ تسل م-٧١

العلاقة بين الأمانة وسائر أجهزة المحكمة تحكمها مبادئ التعاون والتعاضد والمشاركة في الموارد والخدمات، 
)١٧(

ICC-ASP/5/12.
.(ICC-ASP/16/7)تقرير اللجنة الاستشارية المعنية بترشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها السادس)١٨(
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لأمانة في اجتماعات مجلس بمشاركة مدير اوترحب، ICC-ASP/2/Res.3َّ               على النحو المبين  في مرفق القرار 
التنسيق عند النظر في المسائل ذات الاهتمام المشترك؛

المحامون-ياء
بأهمية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل المستقلة لرابطات المحامين والرابطات تحيط علما-٧٢

من ٢٠من القاعدة ٣القانونية، بما في ذلك الرابطات القانونية الدولية المشار إليها في الفقرة الفرعية 
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛

؛ )١٩(قابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدوليةنبالتقرير المتعلق بتشكيل وأنشطة تحيط علما-٧٣
عن تشكيلها من خلال المكتب نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية إلى تقديم تقرير إلى الجمعية 

ا السا ة عشرة بوقت كاف؛بعوأنشطتها قبل دور
وتواصل رة تحسين التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل في قائمة المحامين، بضرو يط علما تح-٧٤

على تقديم طلبات الإدراج في قائمة المحامين التي وضعت على النحو المنصوص عليه في بالتالي التشجيع
افي العادل من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بغية ضمان التمثيل الجغر ٢١من القاعدة ٢الفقرة 

َّ                                والتوازن بين الجنسين، فضلا عن الخبرة القانونية في مسائل معي نة مثل العنف الذي يستهدف النساء 
والأطفال، بحسب الاقتضاء؛

المساعدة القانونية -كاف
وتؤكد بالجهود التي تبذلها المحكمة لمواصلة تنفيذ سياسة الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية تسلم-٧٥

على الحاجة إلى مراجعة كفاءة نظام المساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ 
؛)٢٠(المساعدة القانونية المتمثلة في المحاكمة العادلة والموضوعية والشفافية والاقتصاد والاستمرارية والمرونة

من لجنة الميزانية والمالية في هذا والتوصيات المقدمة قدمة من المسجل بالمعلومات المتحيط علما-٧٦
؛)٢١(الصدد

إلى الأهمية الأساسية لنظام المساعدة القانونية لضمان نزاهة الإجراءات القضائية وحق تشير-٧٧
المتهمين والضحايا في التمثيل القانوني المناسب؛

الفريق الدراسي المعني بالحوكمة-لام
الدول الأطراف والمحكمة بغية تعزيز الإطار المؤسسي لنظام باستمرار الحوار المنهجي بينِّ  ترح ب -٧٨

روما الأساسي وزيادة كفاءة وفعالية المحكمة مع الحفاظ التام على استقلالها القضائي؛
؛)٢٢(بتقرير المكتب عن الفريق الدراسي المعني بالحوكمةتحيط علما-٧٩
التي ICC-ASP/9/Res.2لسنة أخرى فترة ولاية الفريق الدراسي، المنصوص عليها في القرار ِّ  تمد د -٨٠

، ICC-ASP/12/Res.8، وICC-ASP/11/Res.8، وICC-ASP/10/Res.5سبق تمديدها بالقرارات 
؛ICC-ASP/15/Res.5و،ICC-ASP/14/Res.4، وICC-ASP/13/Res.5و

القضاة على مواصلة عملهم في تشجعدليل الممارسة للدوائر والطبعة الثالثة من بإصدار ترحب-٨١
؛، بما في ذلك في موضوع مشاركة الضحايا٢٠١٧موضوع الممارسة في عام 

)١٩(
ICC-ASP/16/30.

)٢٠(
ICC-ASP/3/16 ١٦، الفقرة.

لد الثاني، الجزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرسمية ... الدورة )٢١( و١١الفقرات ،٢-باء، ا
١٨٣-١٧٦.

)٢٢(
ICC-ASP/16/19.
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الدول الأطراف أن تواصل النظر في التعديلات المقترحة من الفريق العامل المعني تطلب إلى-٨٢
بالدروس المستفادة؛

بمواصلة عمل المحكمة بشأن موضوع مؤشرات الأداء؛ترحب-٨٣
أنمع مراعاة عن رغبة الجمعية في مواصلة حوارها مع المحكمة بشأن هذا الموضوع، عربت-٨٤

جالمحكمة ينبغي  من أجل التوصل إلى نتائج يمكن أن تشكل أساسا لحوار لاحق؛ها المقصودأن تنفذ 

إجراءات المحكمة-ميم
أن فعالية إجراءات المحكمة أساسية لحقوق الضحايا وحقوق المتهمين، ومصداقية ومكانة تؤكد-٨٥

المؤسسة، وتعزيز عالمية النظام الأساسي، فضلا عن الاستخدام الأمثل لموارد المحكمة؛
ا بالجهود التي تبذلها المحكمة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات، فضلا عن الجهود التي تبذلهترحب-٨٦

تمع المدني في هذا الصدد،  وتشير إلىأهمية مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة، وتدركالدول الأطراف وا
المسؤولية المشتركة بين المحكمة والدول الأطراف في هذا الشأن؛

استعراض أساليب العمل -نون
معية من أجل النهوض بفوائد ترشيد أساليب عمل الهيئات الفرعية التابعة للمكتب والجتسلم-٨٧

بعبء العمل المتزايد؛
بالخطوات التي اتخذها المكتب حتى الآن لتحسين أساليب العمل؛ترحب-٨٨
جمعية الدول الأطراف، ولتحقيق ذلك:إدارة عمل المكتب و أساليبمواصلة تحسين تقرر-٨٩

-ICCلقرارلخارطة الطريق العامة المعدلة لآليات التيسير الواردة في المرفق الثاني إلىشير ت(أ)

ASP/15/Res.5على ضرورة تنفيذها تنفيذا كاملا؛ وتشدد
بعقد اجتماعات المكتب في نيويورك أو لاهاي على حد سواء؛ ترحب(ب) 
بأهمية ضمان أن يسمح جدول أعمال الجمعية بوقت كاف لإجراء مناقشات تسلم(ج) 

موضوعية؛ 
بأهمية تبادل المعلومات وكذلك المشاورات المشتركة بين الفريق العامل في نيويورك تسلم(د)

دف تعزيز الكفاءة مع تجنب  والفريق العامل في لاهاي بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك 
هود؛ ازدواجية الج

جميع الدول الأطراف على استخدام الشبكة الخارجية المخصصة لعمل الهيئات تشجع(ه)
الفرعية التابعة للمكتب والجمعية والتي تحتوي على جميع الوثائق اللازمة للعمل الجاري بالمحكمة؛ 

الدول الأطراف على الإدلاء ببيانات لا تتجاوز خمس دقائق، وعلى تقديمأيضا تشجع (و)
ً                     بيانات خطية بدلا  من البيانات الشفوية؛

؛بأهمية العمل الذي يقوم به الميسرون وجهات التنسيقتسلم-٩٠
أعضاء المكتب على تعزيز وتشجعإلى الطابع التمثيلي من الناحية الجغرافية للمكتب، تشير-٩١

موعات الإقليمية لكل منهم لإحاطتهم علما بمناقشات المكتب، بما في  التواصل مع الدول الأطراف في ا
ذلك بإنشاء آليات مناسبة لتقديم معلومات محدثة بانتظام عن عمل المكتب؛
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للضحايا الضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر الأضرار، والصندوق الاستئماني -عين
تمعات المتأثرة، وجبر الأضرار، ICC-ASP/13/Res.4إلى قرارها تشير-٩٢ بشأن الضحايا وا

والصندوق الاستئماني للضحايا؛
أن حق الضحايا في عرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات التي تكرر-٩٣

تراها المحكمة مناسبة، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية، ولحماية سلامتهم البدنية والنفسية ورفاههم 
من نظام روما الأساسي، فضلا عن حقهم في الوصول إلى ٦٨وكرامتهم وخصوصيتهم بموجب المادة 

على أهمية التواصل الفعال تؤكد المعلومات ذات الصلة، من العناصر الأساسية للعدالة، وفي هذا الصدد، 
تمعات المتأثرة من أجل إنفاذ ولاية المحكمة؛ مع الضحايا وا

م، ولاسيما ِّ تشد د-٩٤ على الأهمية المحورية التي يوليها نظام روما الأساسي لحقوق الضحايا واحتياجا
على أهمية تزويد الضحايا وتؤكدفي المشاركة في الإجراءات القضائية وفي المطالبة بجبر الأضرار، حقهم

تمعات المتأثرة بالمعلومات ومشاركتهم في الإجراءات من أجل إنفاذ الولاية الفريدة للمحكمة بشأن  وا
الضحايا؛

في هذا الصدد، إلى دور المحكمة في مجال العدالة و ، نظام روما الأساسيمن٧٥المادة إلى تشير-٩٥
سهمان في بناء يالمصالحة و شجعان على أن مساعدة الضحايا وجبر أضرارهم قد يتلاحظو التعويضية، 

السلام؛
على ضرورة أن وتشددبأهمية اتخاذ تدابير لحماية الضحايا والشهود لتنفيذ ولاية المحكمة، تسلم -٩٦

تعقد الدول اتفاقات مع المحكمة من أجل تسهيل إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر دوليا بسرعة، 
جميع الدول على النظر في وتحث،٢٠١٧باتفاقات إعادة التوطين التي أبرمتها المحكمة في عام وترحب

صندوق الخاص لإعادة التوطين؛جميع الدول على التبرع للوتشجعإبرام اتفاقات إعادة التوطين، 
، بالنظر إلى أن تحديد وتعقب وتجميد أو مصادرة أي أصول للشخص المدان ضروري لجبر تؤكد-٩٧

الأضرار، أن من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض من أجل توفير المساعدة في 
من ١٠٩)(ك) و١(٩٣و٧٥الصلة عملا بالمواد الوقت المناسب وبصورة فعالة للدول والكيانات ذات

إلى الدول الأطراف أن تعقد اتفاقات طوعية أو ترتيبات أو أي وسائل وتطلبنظام روما الأساسي، 
أخرى لتحقيق هذه الغاية مع المحكمة، عند الاقتضاء؛

دوق لالتزامهما لس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا وأمانة الصنتعرب مجددا عن تقديرها-٩٨
تمعات المتأثرة؛المتواصل تجاه الضحايا وا

عمليات لجبر أربعحالياشملتتيفي أنشطة الصندوق الاستئماني، الةالكبير بالزيادة تحيط علما -٩٩
، فضلا عن توسيع نطاق برامج المساعدة لتشمل المزيد من الحالات المعروضة على المحكمة؛الأضرار
بالدول والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والأفراد والمؤسسات والكيانات يب-١٠٠

من أجل توسيع قاعدة موارده، المالية، م وفقا لقدراللصندوق الاستئماني للضحايا، الأخرى بالتبرع
وكذلك حايا الضالتي تلحق بلأضرار لالاستجابة الاستمرار في و على التنبؤ بالتمويل، ةقدر الوتحسين 

؛للذين قاموا بذلكتعرب مجددا عن تقديرهاو،لتطورات القضائية للمحكمةل
المتعلقة بتقديم ضحايا لالدول الأطراف إلى الاستجابة لطلبات الصندوق الاستئماني لتدعو-١٠١

لجبر الأضرار الاحتياطي العام موارد وتعزيزمحددة، فضلا عن تجديدأحكام جبر تمويللمخصصة تبرعات 
بالفعل؛للذين قاموا بذلكتقديرهاوتعرب عن بالصندوق، 

ضحايا لصالح لصندوق الاستئماني مخصصة لالدول الأطراف إلى النظر في تقديم تبرعات تدعو -١٠٢
بالفعل؛للذين قاموا بذلكوتعرب عن تقديرها، العنف القائم على نوع الجنسالعنف الجنسي و 
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مليون يورو ٣٠تبلغ خاصة منح تبرعات و جمع الصندوق الاستئماني للضحايا باعتزام تحيط علما-١٠٣
قضايا الضحايا في الحالات والالمتعلقة بساعدة الجبر وولاية الموامر أمن أجل تنفيذ ٢٠٢٠بحلول عام 

المعروضة على المحكمة؛

تعيين الموظفين -فاء
المحكمة على تعزيز جهودها في مجال وتشجع ، )٢٣(بتقرير المحكمة بشأن الموارد البشريةتحيط علما-١٠٤

تعيين الموظفين من أجل تحقيق التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين وبلوغ أعلى مستويات 
ثال وليس الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك للبحث عن الخبرات في مسائل محددة، منها على سبيل الم

على سبيل الحصر، الاحتياجات النفسية والاجتماعية الخاصة المتصلة بالتعرض للصدمات، والعنف الذي 
على تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد؛ِّ وتشج عيستهدف النساء أو الأطفال، 

على أهمية الحوار بين المحكمة والمكتب فيما يتعلق بضمان التمثيل الجغرافي العادل والتوازن ِّ  تشد د -١٠٥
؛)٢٤(بتقرير المكتب وتوصياتهوترحببين الجنسين في تعيين الموظفين، 

عيين في الدول الأطراف على بذل جهود لتحديد وتوفير مجموعات من مقدمي طلبات التتحث-١٠٦
الناقصة التمثيل، بما والبلدان غير الممثلة أو بالمحكمة من الدول الأطراف الواقعة في المناطق الوظائف الفنية 

في ذلك من خلال برامج التدريب الداخلي والزيارات المهنية التي تمولها الجمعية، وبرامج التدريب المتعلقة 
ونشر الإعلانات درات هادفة للتوعية،من خلال مبا، الأطرافبالموظفين الفنيين المبتدئين التي تمولها الدول

المتعلقة بالوظائف الشاغرة بالمحكمة في المؤسسات والمنظمات الوطنية ذات الصلة؛
؛)٢٥(الموظفين الفنيين المبتدئينأن ثلاث دول أطراف انضمت إلى برنامج تقديرتلاحظ مع ال-١٠٧

التكامل-صاد
تمع ِّ تذك ر-١٠٨ بأن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن التحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق ا

الدولي وعن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وأنه يتعين لهذه الغاية اعتماد التدابير المناسبة على المستوى 
استعداد النظم القانونية الوطني، كما يتعين تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القضائية، من أجل ضمان

ا بحق على التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها؛ الوطنية وقدر
على مواصلة الترويج في المحافل ذات الصلة على تنفيذ نظام روما الأساسي تعقد العزم-١٠٩

طر الجرائم على الصعيد المحلي بصورة فعالة وتعزيز قدرة الهيئات القضائية الوطنية على ملاحقة مرتكبي أخ
ا دوليا  وطبقا  لمبدأ التكامل؛ تمع الدولي وفقا  لمعايير المحاكمة العادلة المسلم  ً                                    ً      ً              التي تثير قلق ا

تمع الدولي في تعزيز قدرات السلطات القضائية المحلية والتعاون بين الدول من ترحب-١١٠ بمشاركة ا
عليها في نظام روما الأساسي؛أجل تمكين الدول من التحقيق بحق في الجرائم المنصوص

بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية، والدول، ترحب أيضا-١١١
دف إلى تعزيز الأجهزة القضائية الوطنية فيما يتعلق  تمع المدني في تعميم أنشطة بناء القدرات التي  وا

تي تدخل في اختصاص نظام روما الأساسي وبرامج وأدوات المساعدة التقنية بالتحقيق وملاحقة الجرائم ال
على أن تبذل المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية الأخرى والدول وتشجع بقوةالقائمة والجديدة، 

تمع المدني المزيد من الجهود في هذا الصدد؛ وا

لد الثاني، ،الجزء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... . الدورة الخامسة عشرة .الوثائق الرسمية.)٢٣( المرفق الثاني.، ١-باءا
)٢٤(

ICC-ASP/16/35.
شرين ت٢٥، وسويسرا في ٢٠١٧سبتمبر /أيلول٦، وجمهورية كوريا في ٢٠١٦كانون الثاني/يناير ٢٥اليابان في ) ٢٥(

.٢٠١٧الأول/أكتوبر 
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العمل الهام وتدرك )٢٦(للتنمية المستدامة٢٠٣٠، في هذا الصدد، باعتماد جدول أعمال ترحب-١١٢
الذي يتم الاضطلاع به فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وضمان المساواة 

في الحصول على العدالة للجميع؛
على أن التنفيذ السليم لمبدأ التكامل يقتضي من الدول أن تدرج الجرائم المنصوص عليها تشدد -١١٣

من نظام روما الأساسي بوصفها جرائم تستوجب العقاب بموجب القوانين الوطنية وأن ٨و٧و٦في المواد 
على القيام الدولوتحث تنشئ ولاية قضائية مختصة لهذه الجرائم وتكفل التنفيذ الفعال لهذه القوانين 

بذلك؛
؛)٢٧(لالتكامعنالمكتببتقريرترحب-١١٤
بالمعلومات المقدمة من الأمانة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ ولايتها المتعلقة بتسهيل ترحب أيضا-١١٥

تبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المنظمات الدولية 
دف إلى تعزيز الأجهزة القضائية المحلية تمع المدني، التي  بالعمل الذي قامت به الأمانة أيضاوترحب، وا

؛ ورئيس الجمعية
تمع المدني على أن تقدم المنظمات الدول والمنظمات الدولية و تشجع-١١٦ إلى معلومات الإقليمية وا

تمعيبذلهاالتيبالجهودترحبو الأمانة عن أنشطتها المتصلة بالتكامل فيبماالوطنية،والسلطاتالدوليا
القائمة على نوع الجنس والجرائمالجنسيةالجرائموالمقاضاة فيللتحقيقالقدرات الوطنيةبناءأنشطةذلك

وبخاصة الجهود المستمرة في مجال الأساسي،روماالتي قد تبلغ خطورة الجرائم المنصوص عليها في نظام
وتشيرصعيد الوطني، الإجراءات الاستراتيجية لضمان الوصول إلى العدالة وتعزيز التمكين للضحايا على ال

؛)٢٨(إلى التوصيات المقدمة من المنظمة الدولية لقانون التنمية خلال الدورة الرابعة عشرة للجمعية
المحكمة على مواصلة جهودها في مجال التكامل، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات تشجع-١١٧

بالدور المحدود للمحكمة في مجال تعزيز ّ  وتذك ر بين المحكمة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، 
على مواصلة التعاون بين الدول، عن طريق مشاركة الجهات وتشجع أيضاالسلطات القضائية الوطنية، 

تمع المدني، في تبادل المعلومات  الفاعلة الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في قطاع العدالة، فضلا عن ا
د الاستراتيجية والمستدامة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية للتحقيق والمقاضاة والممارسات المتعلقة بالجهو 

وتعزيز وصول ضحايا هذه الجرائم للعدالة، بما في ذلك الأساسيرومانظامفيعليهافي الجرائم المنصوص
الدولية؛الإنمائيةعن طريق المساعدة

آلية الرقابة المستقلة -قاف
ا المستقلةالرقابةآليةبأنه اكتمل الآن قواميط علماتح-١١٨ مستعدة الآن للقيام من الموظفين وأ

التقييم؛و والتفتيشالتحقيقالموكولة إليها في مجال هامبالم
ضمان الأداء من أجل المحكمةبشكل وثيق معتعمل ّ المستقل ةالرقابةآليةبأنيط علما أيضاتح-١١٩

المبلغين عن المخالفات؛حمايةعن المخالفات و الإبلاغلسياسة الفعال 
بأن تستعرض الجمعية ٢٠١٦عامالذي عقده في الخامسجتماعلاافيالمكتببتوصيةّ تذك ر-١٢٠

ا السابعة عشرة؛أعمال آلية الرقابة المستقلة وولايتها التشغيلية بالكامل في دور
قابة التي يمكن أن تتعارض فيها ولاية آلية الر إجراءات عمل مؤقتة للمجالات ه وضعت أنتلاحظ-١٢١

ا قواعد اللمواءمة ه قدم اقتراح لمحكمة، وأنباالمستقلة الحالية مع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  المعمول 
؛آلية الرقابة المستقلة للنظرولاية المحكمة رسميا مع في 

.٧٠/١قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة)٢٦(
)٢٧(

ICC-ASP/16/33.
القائمة على نوع الجنسالجرائم لجرائم الجنسية و فيما يتعلق باورقة المنظمة الدولية لقانون التنمية بعنوان "التكامل )٢٨(

.٢٠١٥"، تشرين الثاني/نوفمبر الوحشية
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الات التي قد تنصح فيها آلية بلاغ عن أن المناقشة المتعلقة بالآليات المحتملة للإتلاحظ أيضا-١٢٢ ا
ستدرج في الاستعراض لها إجراء تفتيش أو تقييم مطالبة الآلية بالرقابة المستقلة المكتب بأن ينظر في 

ا اآلية الرقابة المستقلة وتنظيمها الكامل لولاية  لسابعة عشرة؛لكي تنظر فيها الجمعية في دور
الأهمية الحاسمة لأن تؤدي آلية الرقابة المستقلة عملها بطريقة مستقلة وشفافة تؤكد من جديد-١٢٣

؛ومحايدة، دون أي تأثير لا مبرر له

الميزانية البرنامجية-راء
استقلال أعضاء هذه ِّ    َّ  ً وتؤك د مجد دا  ّ                                    بالعمل المهم  الذي تقوم به لجنة الميزانية والمالية، ً تحيط علما  -١٢٤

اللجنة؛
عن الدراسة التقنية لأي وثيقة )٢٩(ً                بأن لجنة الميزانية والمالية مسؤولة وفقا  لنظامها الداخليِّ تذك ر-١٢٥

على أهمية ضمان تمثيل اللجنة في وتشددُ  َّ                                                       ت قد م إلى الجمعية وتترتب عليها آثار مالية أو آثار في الميزانية، 
ارية في الجمعية عند النظر في وثائق تترتب عليها آثار مالية أو آثار في الميزانية؛جميع مراحل المداولات الج

؛)٣٠(بتقرير المكتب عن المتأخرات المستحقة على الدول الأطرافتحيط علما مع القلق-١٢٦
جميع الدول الأطراف في نظام روما وتحثعلى أهمية تزويد المحكمة بالموارد المالية اللازمة، تشدد-١٢٧

ا المقررة بالكامل وعلى أن تفعل ذلك في الأجل المحدد لتسديد هذه  الأساسي على تحويل مبالغ اشتراكا
من نظام ١١٥ً    ً        الاشتراكات أو، في حالة المتأخرات عن فترات سابقة، على أن تسددها فورا  وفقا  للمادة

نظام المالي والقواعد المالية، وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة من ال١-١٠٥روما الأساسي، والقاعدة 
عن الجمعية؛

بالدول والمنظمات الدولية والأفراد والمؤسسات وغيرها من الكيانات أن تقدم تبرعات يب-١٢٨
للجهات التي قامت بذلك؛وتعرب عن تقديرهاللمحكمة، 

المؤتمر الاستعراضي-شين
بأن الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي، الذي عقد بنجاح ِّ تذك ر-١٢٩

من ٢ً        ، اعتمدت وفقا  للفقرة ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إلى ٣١في كمبالا بأوغندا في الفترة من 
وز للمحكمة من نظام روما الأساسي تعديلات لتعريف جريمة العدوان وتحديد الشروط التي يج٥المادة 

ذه الجريمة واعتمدت أيضا تعديلات وسعت بموجبها نطاق )٣١(بموجبها أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق 
ُ                اختصاص المحكمة ليشمل ثلاث جرائم أخرى من جرائم الحرب التقليدية حين ت رتكب في النزاعات 

؛)٣٢(ّ                      المسل حة غير ذات الطابع الدولي
من ٥ً        بأن التعديلات المعنية رهن التصديق عليها أو قبولها ويبدأ نفاذها وفقا  للفقرة ً تحيط علما  -١٣٠
ً                           بما تم مؤخرا  من عمليات التصديق على هذه وترحب مع التقديرمن نظام روما الأساسي ١٢١المادة 

من مكررا ١٥ادة من الم٤فقرة أودعت إعلانا وفقا للالأطراف أن إحدى الدولوتلاحظ، التعديلات
نظام روما الأساسي؛

جميع الدول الأطراف إلى النظر في التصديق على هذه التعديلات أو قبولها؛تدعو -١٣١

)، المرفق الثالث.ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الوثائق الرسمية ... الدورة الثانية ...)٢٩(
)٣٠(

ICC-ASP/16/34.
.RC/Res.6الجزء الثاني، القرار )، RC/11(٢٠١٠الوثائق الرسمية ...المؤتمر الاستعراضي ...)٣١(
.RC/Res.5المرجع نفسه، )٣٢(
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إلى المناقشات التي جرت أثناء المؤتمر الاستعراضي بشأن مسألة السلام والعدلتشير أيضا-١٣٢
ذه المسألةمأهمية وتلاحظ  الدول الأطراف المعنية إلى الاستمرار في وتدعو، واصلة المناقشات المتعلقة 

؛القيام بذلك
ً                        إلى ما قطعته على نفسها خمس وثلاثون دولة طرفا  ودولة واحدة تتمتع بصفة تشير مع التقدير-١٣٣

تلك الدول وتناشدِّ                ً             المراقب ومنظمة إقليمية واحدة من تعهدات بأن تقد م إلى المحكمة مزيدا  من المساعدة، 
ذه التعهدات،  الدول والمنظمات الإقليمية أن كما تناشدوالمنظمة الإقليمية المذكورة على سرعة الوفاء 

ا لسابعة ِّ                                         تقد م تعهدات إضافية وأن تعلنها أثناء الدورة ا عشرة للجمعية بشكل كتابي أو من خلال بيانا
أثناء المناقشة العامة بشأن تنفيذ هذه التعهدات؛

النظر في التعديلات-ءتا
؛)٣٣(بتقرير الفريق العامل المعني بالتعديلاتترحب-١٣٤
أو قبوله؛ ١٢٤جميع الدول الأطراف إلى التصديق على التعديل الذي أدخل على المادة تدعو-١٣٥
في والمعتمدة٨على المادة تأدخلالتي لاتجميع الدول الأطراف إلى التصديق على التعديتدعو-١٣٦

؛)٣٤(اأو قبولهالدورة السادسة عشرة للجمعية 

المشاركة في جمعية الدول الأطراف-ثاء
الدول والمنظمات الدولية والأفراد والمؤسسات وغيرها من الكيانات أن تتبرع في الوقت تناشد -١٣٧

ً                                     المناسب للصندوق الاستئماني لإتاحة مشاركة أقل البلدان نموا  والدول النامية الأخرى في دورات الجمعية 
للدول التي سبق أن تبرعت لهذا الصندوق؛وتعرب عن تقديرهاالسنوية، 

على مواصلة الجهود التي يبذلها رئيس جمعية الدول الأطراف لعقد حوار مستمر مع جميع تشجع-١٣٨
إلى جميع الدول الأطراف أن تقدم الدعم وتطلبأصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات الإقليمية، 

ساسي ككل؛لرئيس الجمعية في مبادراته الرامية إلى تعزيز المحكمة، واستقلال الإجراءات، ونظام روما الأ
الذي اعتمد بموجبه تفاهما بشأن ٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر ١٨قرار المكتب المؤرخ ؤيدت-١٣٩

ؤكد أهمية تعزيز عالمية نظام روما الأساسي تجمعية الدول الأطراف، و اجتماعات مشاركة الدول المراقبة في 
وتعزيز انفتاح الجمعية وشفافيتها؛

العشرين لنظام روما الأساسي، إلى التعاون الطويل الأجل والمستمر بين تشير، في ضوء الذكرى -١٤٠
تمع المدني، ،والدول الأطراف،الجمعية القرارؤكد من جديدوتوالمنظمات غير الحكومية في ا

ICC-ASP/2/Res.8 المنظمات غير الذي يؤديه تحالف ي ير الاعتراف بالدور التنسيقي والتيسبشأن
المحكمة الجنائية الدولية؛بالمعنيةالحكومية 

أن تعهد إلى المحكمة، ورئيس الجمعية، والمكتب، واللجنة الاستشارية المعنية بالترشيحات، تقرر-١٤١
ومجلس إدارة وأمانة الصندوق الاستئماني والفريق العامل المعني بالتعديلات، وآلية الرقابة المستقلة، والأمانة،

؛َّ                    حسب الاقتضاء، بالمهام المبي نة في مرفق هذا القرارللضحايا،

)٣٣(
ICC-ASP/16/22.

)٣٤(
ICC-ASP/16/Res.4.
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رفقلما
الولايات التي حددتها جمعية الدول الأطراف لفترة ما بين الدورتين

عالمية نظام روما الأساسي،فيما يخص-١
التوصيات الواردة في تقرير المكتب عن خطة العمل الرامية إلى تحقيق العالمية لنظام تؤيد(أ) 

؛)١(روما الأساسي وتنفيذه تنفيذا كاملا
إلى المكتب أن يواصل مراقبة تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحقيق العالمية لنظام روما تطلب (ب)

ا الساً الأساسي وتنفيذه تنفيذا كاملا، وأن يقدم تقريرا   ة عشرة؛ بععن ذلك إلى الجمعية في دور
المكتب إلى مواصلة توسيع وتعميق الحوار بشأن "العلاقة بين أفريقيا والمحكمة تدعو(ج)

الجنائية الدولية" الذي بدأه المكتب أثناء الدورة الخامسة عشرة للجمعية حسب الاقتضاء مع جميع الدول 
الأطراف المعنية؛

بعةبند خاص بشأن الاحتفال بالذكرى العشرين في جدول أعمال الدورة الساإدراج تقرر)د(
عشرة للجمعية؛

إلى المكتب أن يواصل تقديم الدعم للتصديق تطلب، اتفاق الامتيازات والحصاناتص فيما يخ-٢
على الاتفاق؛

التعاون، فيما يخص-٣
المكتب على مواصلة النظر في التوصيات المتعلقة بخطة العمل بشأن استراتيجيات تحث)أ(

عشرة للجمعية؛بعةمن أجل اعتمادها وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الدورة السا)٢(إلقاء القبض
المناقشات المتعلقة بالاتفاقات يواصل، من خلال فريقيه العاملين، أنالمكتبإلىتطلب)ب(

ا السابعة عشرة؛  أو الترتيبات الإطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية في دور
المكتب إلى أن يناقش، من خلال فريقيه العاملين، الجدوى من إنشاء آلية تنسيق تدعو(ج)

للسلطات الوطنية، آخذا في الاعتبار، في جملة أمور، الدراسة الواردة في المرفق الثاني من تقرير المكتب عن 
تموز/ يوليه ٢٧في ، فضلا عن العرض المقدم من بلجيكا)٣(لجمعيةلالتعاون المقدم إلى الدورة الثالثة عشرة 

، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية قبل انعقاد )٤(في المرفق الثالث لتقرير المكتب عن التعاونالوارد ، ٢٠١٧
الثامنة عشرة بوقت كاف؛ادور 

فيالمناقشات بشأن التعاون بمواصلة من خلال فريقيه العاملين، المكتب في القيام،تفوض(د) 
إعلان باريس المرفق بالقرار ضبطها على النحو المنصوص عليه في ميد الأصول و التحقيقات المالية وتج

؛ )٥(المتعلق بالتعاون
الوقتوفيوكاملةمحددةطلباتتقديمفيممارستهاتحسينمواصلةإلىالمحكمةتدعو(ه)

الدولةمعمشاوراتإجراءفيالنظرطريقعنذلكفيبماوالمساعدة،التعاونعلىللحصولالمناسب
عند الاقتضاء؛المعنيةالطرف

التوصياتتنفيذاستعراض يواصل، من خلال فريقيه العاملين، أنالمكتبإلىتطلب)و(
ا الجمعية في عام الست الاقتضاء؛حسبالمحكمة،معالوثيقبالتعاون)٦(٢٠٠٧والستين التي اعتمد

)١(
ICC-ASP/16/18.

)٢(
ICC-ASP/14/26/Add.1 ، ،التذييل.المرفق الرابع

)٣(
ICC-ASP/13/29.

)٤(
ICC-ASP/16/17.المرفق الثالث ،

)٥(
ICC-ASP/16/Res.7.المرفق ،
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معالتشاورأجلنمبالتعاونعنيةالمتيسيرالآليةبقي علىيأنالمكتبإلىأيضاتطلب )ز(
منالحكوميةغيروالمنظماتالصلةذاتوالمنظماتالأخرىالمهتمةوالدولوالمحكمةالدول الأطراف

المحكمة؛معتعزيز التعاونزيادةأجل
افيالجمعيةإلىالتعاونمحدثا عنتقريراتقدمأنالمحكمةإلىتطلب)ح( عشرة،ةبعالسادور

بعد ذلك؛سنةكلثم
أصحابجميعمعبناءوبشكلبنشاطالمشاركةمواصلةالجمعيةرئيسإلىتطلب(ط)

مسألةولمتابعةالتعاونعدمحالاتلمنعالتعاون،بعدمالمتعلقةالجمعيةلإجراءاتوفقاالمعنيين،المصلحة
الجمعية؛إلىالمحالة من المحكمةالتعاونعدم

صدرت بحقهمتبادل أي معلومات تتعلق بالسفر المحتمل أو المؤكد لأشخاصتطلب)ي(
عليهم على الفور مع المحكمة من خلال جهات التنسيق المعنية بعدم التعاون؛بالقبضأوامر

مع جميع الدورتينبينمايواصل الاشتراك بنشاط طوال فترةأنالمكتبإلىتطلب)ك(
مواصلة ضمان التنفيذ الفعال لإجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون، أصحاب المصلحة ذوي الصلة في

ا ؛ة عشرةبعالساوأن يقدم تقريرا عن أنشطته إلى الجمعية في دور
يواصل، من خلال جهات التنسيق المعنية بعدم التعاون، أنالمكتبإلىتطلب أيضال)(
بعدمالمتعلقةالجمعيةلإجراءاتاستعراضإجراءفيمع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة الاشتراك 

التعاون، بغية التوصية بأي تعديلات أو إضافات لازمة؛ 
،العلاقة مع الأمم المتحدةفيما يخص -٤

المحكمة إلى مواصلة الحوار المؤسسي مع الأمم المتحدة، بناء على اتفاق العلاقة بين تدعو(أ)
الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية؛

إلى قلم المحكمة أن يقدم تقريرا محدثا عن التكاليف التقريبية المخصصة بالمحكمة تطلب(ب)
ة عشرة للجمعية بوقت كاف؛بعقاد الدورة الساقبل انع) ٧(حتى الآن للحالات المحالة من مجلس الأمن

المحكمة إلى أن تضمن تدعو، العلاقة مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرىفيما يخص -٥
تقريرها السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قسما عن حالة الاتفاقات الخاصة بالتعاون 

المعقودة مع منظمات دولية أخرى وتنفيذها؛
،الانتخاباتفيما يخص -٦

فيليهعالمنصوصالنحوعلىالقضاةوانتخابترشيحإجراءاتمواصلة استعراضتقرر (أ)
عشرةالسادسةالدورةانعقادبعدالمقبلةالانتخاباتبمناسبةالمعدلة،بصيغته،ICC-ASP/3/Res.6القرار
حتى الآن على النحو المبين فيتمالذيالعملمراعاةمعضرورية،تكونقدتحسيناتأيإدخالبغية
؛)٨(المناقشة المقدمة من الميسرورقة

ا السابعة عشرة تقريرا محدثا عن التقدم تطلب)ب( إلى المكتب أن يقدم إلى الجمعية في دور
؛)٩(المحرز في استعراض الإجراءات المتعلقة بترشيح وانتخاب القضاة

إلى المكتب ضمان عدم إخلال انتخابات القضاة وغيرهم من المسؤولين تطلب أيضا(ج)
بالمحكمة التي تتم في الدورات العادية للجمعية بالنظر في البنود الأخرى لجدول الأعمال، لاسيما في ضوء 

ا الثالثة عشرة؛ التجربة التي تعرضت لها الجمعية مؤخرا في دور

)٦(
ICC-ASP/6/Res.2.المرفق الثاني ،

)٧(
ICC-ASP/16/23.

، المرفق الأول.(ICC-ASP/15/23)راءات ترشيح وانتخاب القضاةجمقدم إلى المكتب بشأن استعراض اتقرير)٨(
.ICC-ASP/3/Res.6، الجزء الثالث، (ICC-ASP/3/25)٢٠٠٤الرسمية، الدورة الثالثة ....الوثائق )٩(



ICC-ASP/16/20 نسخة مسبقة

61 20-A-010518

التي ستعقد لجمعيةادورة قبل إلى اللجنة الاستشارية أن تقدم تقريرا عن أعمالها تطلب(د)
؛فيها الانتخابات بوقت كاف

،الأمانةفيما يخص -٧
ا حاليا ومهام كل وظيفة، تطلب(أ) إلى الأمانة أن تقدم تقريرا عن الوظائف المنشأة 

؛وكذلك أن تنشر دليلا محدثا بانتظام للموظفين
المكتب إجراء تقييم للمهام وتطلب إلىبالزيادة في عبء عمل الجمعية تحيط علما(ب)

وتقديم ، والاستجابة لها)١٠(للجمعيةلازمةالاحتياجات العلى توفير ساعدة المالأساسية للأمانة من أجل 
ا السابعة عشرةقبلتقرير إلى الجمعية  ؛بوقت كافدور

بأن تبذل المحكمة توصية لجنة الميزانية والماليةإذ تضع في اعتبارها، المساعدة القانونيةص فيما يخ-٨
المتاحة عن طريق استكشاف الفرص الية الموارد الحبايمكن تحقيقهاتإصلاحلاقتراح قصارى جهدها 

إلى المحكمة تطلب،)١١(المساءلة وتحديد الأولوياتالإخلال بالحاجة إلى العبء الإداري دون ستيعابلا
، حسب الاقتضاء، ٢٠١٨، وأن تقدم في أوائل عام ةالقانونيالمساعدة أن تواصل استعراضها لأداء نظام 

من خلال لجنة ،القانونية لكي تنظر فيها الجمعيةالأجور المتعلقة بالمساعدة مقترحات لتعديل سياسة 
ا السابعة عشرة؛ والميزانية والمالية، في دور

،لفريق الدارسي المعني بالحوكمةافيما يخص -٩
المحكمة إلى مواصلة الحوار المنهجي مع الدول الأطراف بغية تعزيز الإطار المؤسسي تدعو(أ)

لنظام روما الأساسي وزيادة كفاءة وفعالية المحكمة مع الحفاظ التام على استقلالها القضائي؛
ا الساإلى الفريق الدارسي أن يقدم تقريرا إلى الجمتطلب(ب) ة عشرة؛بععية في دور
من القواعد ٢٦تعديلات على المادة الإلى الفريق الدراسي أن ينظر في أيضاطلبت(ج)

، بالتشاور مع المحكمة، وأن يحيل توصياته آلية الرقابة المستقلةالإجرائية وقواعد الإثبات التي اقترحها رئيس 
من تقديم توصية إلى الدورة السابعة عشرة الفريق العامل التعديلات لتمكين بإلى الفريق العامل المعني 

للجمعية؛
تابع تطور المؤشرات، وعند الاقتضاء أن يواصل إلى الفريق الدراسي أن يكذلك طلبت(د)

الحوار بشأن هذا التطور؛
المحكمة إلى مواصلة تبادل أي معلومات محدثة عن التطورات في المؤشرات النوعية تدعو(ه)

والكمية مع الفريق الدراسي المعني بالحوكمة؛
المحكمة أيضا إلى مراقبة استخدام الوسطاء من خلال فريقها العامل المعني تدعو)و(

بالوسطاء بغية الحفاظ على نزاهة العملية القضائية وحقوق المتهمين؛
الدول الأطراف، عند الاقتضاء، بالتطورات الهامة في استخدام إبلاغ إلى المحكمة تطلب)ز(

ال تعديلات على المبادئ التوجيهية؛الوسطاء التي قد تتطلب من المحكمة إدخ
،إجراءات المحكمةفيما يخص -١٠

المحكمة إلى تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات بما في ذلك من تدعو(أ)
خلال اعتماد تعديلات أخرى في الممارسة؛

ني بالحوكمة، المكتب، بما في ذلك من خلال فريقيه العاملين والفريق الدراسي المعتشجع)ب(
على مواصلة دعم الجهود التي تبذلها المحكمة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات؛

.ICC-ASP/16/INF.3انظر )١٠(
لد الثاني، الجزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرسمية ... الدورة )١١( ١١الفقرات ، ٢-باء، ا
.١٨٣-١٧٦و
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،استعراض أساليب العملفيما يخص -١١
اأنتقرر(أ) إلىتصللمدةتمديدهاإمكانيةمععملأيامسبعةلمدةالسنويةتعقد دور

مع تخصيص اليومين الأولين في تلك السنوات الاقتضاء، عندإضافيين في سنوات الانتخابات،يومين
لانتخاب القضاة؛

ا السنوية جلسة عامة واحدة أو جلستين عامتين لمواضيع تقرر أيضا (ب) أن تشمل دورا
محددة مدرجة في جدول الأعمال؛

الميسرين وجهات التنسيق إلى تقديم تقرير عن أعمالهم، عند الاقتضاء، إلى تدعو(ج)
الجمعية؛

الميسرين وجهات التنسيق إلى الالتزام مدة تصل إلى ثلاث سنوات حسب تدعو أيضا(د)
اية ولايتهم يتضمن الدروس المستفادة،  خصوصية وتعقيد كل ولاية وإلى تقديم تقرير إلى الجمعية في 

علاوة على تقاريرهم العادية؛
؛)١٢(٢٠١٣ن طرائق العمل لعام المكتب إلى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير عتدعو(ه)

المكتب تقديم تسهيلات عندما تتطلب ولاية المشاورات المفتوحة العضوية ذلك تطلب إلى )و(
فقط، وعندما لا يمكن معالجة المسألة قيد البحث بآلية أقل كثافة من حيث الموارد، مثل مقرر أو جهة 

؛)١٣(تنسيق
التكنولوجيات الحديثة مثل المؤتمرات التي تعقد بالفيديو من المكتب إلى استخدام تدعو )ز(

أجل ضمان مشاركة أعضاء المكتب غير الممثلين في مكان انعقاد الاجتماع؛
إجراء تقييمات للآليات القائمة، وعند الاقتضاء، النظر الاستمرار في المكتب تطلب إلى )ح(

ائية، وأن يعد توصيات بشأن تخ ؛فيض عدد وطول التقاريرفي إدراج مواعيد 
،الضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر الأضرار، والصندوق الاستئماني للضحايافيما يخص -١٢

من ١إلى المحكمة مواصلة وضع مبادئ بشأن جبر الأضرار بما يتفق مع الفقرة تطلب(أ)
من نظام روما الأساسي على سبيل الأولوية، في سياق مراجعتها الجارية للإجراءات القضائية؛٧٥المادة 

مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا وأمانته على مواصلة تعزيز حوارهما تشجع(ب) 
تمع الدولي على نطاق أوسع، بما في ذلك الجهات المانحة فضلا  الجاري م ً ع المحكمة والدول الأطراف وا

ً            ّ                                 عن المنظمات غير الحكومية، الذين يساهمون جميعا  في العمل القي م الذي يقوم به الصندوق الاستئماني 
تأثيرها، وضمان للضحايا، من أجل زيادة الوضوح الاستراتيجي والعملي لتدخلات الصندوق، وتعظيم 

استمراريتها واستدامتها؛
إلى المحكمة والصندوق الاستئماني للضحايا مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية، تطلب(ج)

تراعي أدوار ومسؤوليات كل منهما، لتنفيذ أوامر جبر الأضرار الصادرة عن المحكمة؛
الأساسي بغية ضمان ممارسة مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايا بموجب نظام روما تقرر(د)

تمعات المتأثرة  هذه الحقوق بصورة كاملة واستمرار الأثر الإيجابي لنظام روما الأساسي بشأن الضحايا وا
بصورة مستدامة؛

إلى المكتب مواصلة النظر في المسائل المتصلة بالضحايا، حسب الاقتضاء أو عند تطلب(ه) 
ا، وذلك باللجوء إلى أي عملية أو آلية مناسبة؛نشأ

)١٢(
ICC-ASP/12/59.

(ب) من التقرير بشأن تقييم وترشيد طرائق عمل الهيئات الفرعية التابعة ٢٣(أ) و٢١حسبما ورد مثلا في الفقرتين )١٣(
.(ICC-ASP/12/59)للمكتب 
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إلى المحكمة أن تقدم للجمعية إحصاءات مناسبة بشأن الضحايا المقبولين تطلب(و) 
للمشاركة في الإجراءات أمام المحكمة عند مباشرة هذه الإجراءات علانية أمام الدوائر المعنية في سياق 

عن نوع الجنس، والجريمة الإجراءات القضائية؛ وقد تشمل هذه الإحصاءات، حسب الاقتضاء، معلومات 
الجنائية، والحالة، ضمن معايير أخرى ذات صلة تحددها الدائرة المختصة؛

، تعيين الموظفينفيما يخص -١٣
توصيات لجنة الميزانية والمالية فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين تؤيد(أ)

؛)١٤(والعشرينتاسعةوالعشرين، والثامنةالواردة في تقاريرها عن أعمال دورتيها ال
ا الساتطلب(ب) ً               عشرة تقريرا  يتضمن معلومات بعة إلى المحكمة أن تقدم إلى الجمعية في دور

؛٢٠١٨محدثة عن تنفيذ توصيات لجنة الميزانية والمالية في عام 
إلى المكتب مواصلة العمل مع المحكمة لإيجاد سبل لتحسين التمثيل الجغرافي العادل طلبت(ج)

مواصلة النظر في مسألة التمثيل الجغرافي والتوازن بينفضلا عن نية، وظائف الفوالتوازن بين الجنسين في ال
وأن يقدم تقريرا إلى الدورة السابعة عشرة للجمعية؛ الجنسين، 

لى اغتنام الفرص التي تتيحها عمليات التوظيف الحالية والمستقبلية لتنفيذ المحكمة عتحث(د)
ا أن تسهم في الجهود الرامية إلى تحقيق المستويات المرغوبة للتمثيل الجغرافي والتوازن بين  تدابير من شأ

الجنسين؛
،التكاملفيما يخص -١٤

إلى المكتب أن يبقي مسألة التكامل قيد الاستعراض وأن يواصل الحوار مع تطلب(أ)
المحكمة وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن التكامل، بما في ذلك التكامل المتصل بأنشطة بناء القدرات 
تمع الدولي لمساعدة السلطات القضائية الوطنية عند القيام بتنفيذ استراتيجية إنجاز ا ا التي يضطلع 

أعمال المحكمة في حالة معينة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى في هذا 
الصدد، وبما في ذلك أيضا المساعدة في قضايا مثل حماية الشهود والضحايا، والجرائم الجنسية والجرائم 

القائمة على نوع الجنس؛ 
جهودها الرامية إلى تيسير رد المتاحة، تطويرإلى الأمانة أن تواصل، في حدود المواتطلب (ب)

وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المنظمات الدولية الأطراف والدول كمةالمحتبادل المعلومات بين
دف تعزيز  تمع المدني،  ا من تدعو الدول إلى تقديم معلومات عن و المحلية، الهيئات القضائية وا احتياجا

فيها الدول والجهات الفاعلة الأخرى القادرة على تقديم المساعدة، وأن تقدم تقريرا تنظر ات لكي قدر ال
عن الخطوات العملية المتخذة في هذا الصدد إلى الدورة السابعة عشرة للجمعية؛

وولايتهاالمستقلةالرقابةآليةالجمعية عملتستعرضأنتقرر، آلية الرقابة المستقلةفيما يخص-١٥
ا السابعةبالكاملالتشغيلية عشرة؛في دور

،الميزانية البرنامجيةفيما يخص -١٦
إلى الأمانة أن تواصل مع لجنة الميزانية والمالية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان تمثيل تطلب(أ)

ُ                            لجنة الميزانية والمالية في جميع مراحل المداولات التي تجريها الجمعية والتي ي نظر خلالها في وثائق تترتب عليها 
آثار مالية أو آثار على الميزانية؛

خلال رئيس الجمعية ومنسق الفريق العامل والميسر، مراقبة أن يواصل المكتب، منتقرر(ب)
حالة المدفوعات الواردة طوال السنة المالية للمحكمة، وأن ينظر في اتخاذ تدابير إضافية للنهوض بتسديد 
جميع الدول الأطراف للمدفوعات المستحقة عليها، حسب الاقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول 

لد الثاني، الجزء باء.ICC-ASP/16/20(٢٠١٧عشرة ..سادسة الوثائق الرسمية ... الدورة ال)١٤( )، ا
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ا الساالأطراف التي لم تس ا أو التي عليها متأخرات ويقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية في دور ة بعدد اشتراكا
عشرة؛

ً                              الأمانة إبلاغ الدول الأطراف دوريا  بأسماء الدول التي استعادت حقوق تطلب إلى(ج)
التصويت بعد تسديد ما عليها من متأخرات؛

إلى الأمانة أن تتيح للجمهور على موقع المحكمة تطلب،المؤتمر الاستعراضيفيما يخص -١٧
بالانترنت كافة المعلومات التي تقدمها الدول والمنظمات الإقليمية عما قطعته على نفسها في كمبالا من 

تعهدات بتقديم المزيد من المساعدة إلى المحكمة؛
،النظر في التعديلاتفيما يخص -١٨

الفريق العامل المعني بالتعديلات إلى مواصلة النظر في جميع التعديلات المقترحة، تدعو(أ)
وفقا لاختصاصات الفريق العامل؛

ا الساتطلب (ب) ة عشرة؛بعً                                 إلى الفريق العامل أن يقدم تقريرا  لكي تنظر فيه الجمعية في دور
،المشاركة في جمعية الدول الأطراففيما يخص -١٩

ا الثأنتقرر)أ( نيسان/أبريل ٢٠إلى ١٦في الفترة منلاثين تعقد لجنة الميزانية والمالية دور
ا الح٢٠١٨ ؛٢٠١٨أيلول/سبتمبر ١٤إلى ٣في الفترة من ادية والثلاثين ودور

ا الساتقرر أيضا)ب( ١٢إلى٥في الفترة من لاهاية عشرة في بعأن تعقد الجمعية دور
ا ال٢٠١٨كانون الأول/ديسمبر  عشرة في لاهاي.ثامنة ، ودور
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التوصية التي اعتمدتها جمعية الدول الأطراف-باء
ICC-ASP/16/Rec.1التوصية

٢٠١٧كانون الأول /ديسمبر ١٤الثانية عشرة المعقودة في في الجلسة العامةمد بتوافق الآراءُ عت  ا

ICC-ASP/16/Rec.1

توصية بشأن انتخاب مسجل المحكمة الجنائية الدولية
إن جمعية الدول الأطراف،

للمحكمة الجنائية الدولية،من نظام روما الأساسي٤٣من المادة ٤الفقرة إذ تضع في اعتبارها 
من القواعد الإجرائية وقواعد ١٢ً         وفقا  للقاعدة )١(رشحينالمقائمة الرئاسةهيئة ّ    وإذ تلق ت من

الإثبات،
توصيات مكتب الجمعية،الاعتبار في وإذ تأخذ 

عملا الرئاسة قدمة من هيئة القائمة المالمسجل على أساس بأن يقوم القضاة بانتخاب توصي-١
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،١٢قاعدة بال
التالية، عناصر المسجل، اللقضاة، عند النظر في قائمة المرشحين لانتخاب بأن يراعي اً توصي أيضا  -٢

المنصوص عليها في نظام روما الأساسي:ناظمة لتعيين موظفي المحكمةالمعايير الالتي تتضمن 
؛)٢(أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة(أ)

مع تعديل ما ،التي تنطبقالقضاةبشأن انتخاب٣٦من المادة ٨المعايير الواردة في الفقرة (ب)
، وهي:)٣(تعيين الموظفينعلى ،ديلهعيلزم ت

تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم؛‘١’
الجغرافي العادل؛وزيعالت‘٢’
التمثيل العادل للإناث والذكور؛‘٣’
َّ                  و خبرة قانونية في مسائل محد دة منها، على سبيل ذالحاجة إلى أن يكون المرشح ‘٤’
في صالحه.ميزة وستكون هذه الخبرة ، ضد المرأةالحصر، مسألة العنف المثال لا 

مهارات إدارية ثابتة، سواء مكتسبة في إطار منظمات دولية أو وطنية ذات صلة، بما في (ج)
لضغط؛تحت اذلك خبرة قيادية مكتسبة من خلال التعامل بفعالية مع حالات معقدة وحساسة 

المهارات لتمتع بالحكومية الدولية، واالعمليات الحكومية و عملياتالكل من الإلمام ب(د)
طلوبة؛ماسية الملو الدب

إحدى الدول الأطراف، وفي حالة ازدواج الجنسية أو تعددها، من رعايا أن يكون المرشح (هـ)
؛ICC-ASP/4/Res.4المعدل بالقرار ، ICC-ASP/1/Res.10لقرار نصوص عليه في ايطبق المبدأ الم
ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق برة المؤهلات الأساسية للمرشح، بما في ذلك الخ(و)

؛بطريقة سليمة وشفافةإدارة الأموال العامةوكذلك في المالية والميزانية، المسائل بالكفاءات في 

)١ (
ICC-ASP/16/28/Rev.1.

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.٤٤من المادة ٢الفقرة )٢(
المرجع نفسه.)٣(



نسخة مسبقة ICC-ASP/16/20

20-A-010518 66

ا الفرعية، وأجهزة المحكمةوالمنتظم القدرة على الاتصال الفعال (ز) مع الجمعية، وهيئا
اكز التنسيق التابعة للهيئات الفرعية للجمعية، ، ولاسيما الميسرين ومر ، وأصحاب المصلحة المعنيينالأخرى

م بالمعلومات ذات الصلة المطلوبة بطريقة كاملة وفعالة وفي الوقت المناسب،  بما في ذلك عن طريق موافا
؛لضمان الكفاءة في سير العمل بين المحكمة والدول الأطراف

ا، االعمل فيعلى مع الآخرين، و ةجيدبصورة القدرة على التعاون (ح) بما في لأفرقة وقياد
نقل التوجه الاستراتيجي و ،تمييز المسائل والفرص والمخاطرالذي يسمح بستراتيجي ذلك التمتع بالوعي الا

جميع أصحاب المصلحة؛إلى والأهداف 
ينبغي أن يجيد المرشح بطلاقة و .، بالوسائل الكتابية والشفويةبفعاليةالقدرة على التواصل (ط)

ُ َ  َ ى الأقل من لغتي العمل بالمحكمة، وأن تكون له القدرة على العمل باللغة الأخرى. وت عت بر  لغة واحدة عل
معرفة لغة أخرى من اللغات الرسمية بالمحكمة (الإسبانية، والروسية، والصينية، والعربية) ميزة إضافية؛

في سياق بين الأشخاصإقامة علاقات بناءةعن طريقالقدرة على التفاوض بفعالية(ي)
؛متعدد الثقافات

الالتزام بتعزيز التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل العادل للإناث والذكور على جميع مستويات (ك)
الموظفين بالمحكمة، مع مراعاة إمكانية تنفيذ التوزيع الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين عن طريق 

جل.التناوب بين الأشخاص الذين يشغلون منصب المس
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مرفقال
إعلان عن وظيفة شاغرة

)أمين عام مساعد(ّ المسج لقب الوظيفي:ّ الل  

13121رقم الوظيفة الشاغرة : 

٢٨/٠٦/٢٠١٧آخر موعد لتقديم الطلبات: 
الوحدة التنظيمية: قلم المحكمة

ّ                    مقر  العمل: لاهاي، هولندا
ّ       تعيين محد د المدة نوع التعيين: 

E9466: نصبرقم الم

يورو١٥٦،٩٨٧,٠٠للراتب السنوي الصافي: الحد الأدنى 
لإعادة الانتخاب مرة واحدة.قابلة العقد: خمس سنوات، ّ مد  

إشعار خاص

اية هذا الإعلان عن الوظيفة الشاغرة. ّ إجراءات التطبيق موض  ترد  مقدمي ُ       وي رجى من حة بالتفصيل في 
ملإجراءات للامتثال االطلبات  .لدى تقديم طلبا

المنظمة

ناشئة عنالمحكمة الجنائية الدولية، التي يحكمها نظام روما الأساسي، أول محكمة جنائية دولية دائمة ّ تعد  
م فينشئت للمساعدة ُ أ  ،معاهدات وضع حد للإفلات من العقاب على مرتكبي أخطر الجرائم التي 

تمع الدولي. ا
من منظومة الأمم المتحدة. مقرها في والمحكمة الجنائية الدولية منظمة دولية مستقلة، وهي ليست جزءا

لاهاي في هولندا.
موظف في لاهاي وفي مواقع ميدانية ٩٠٠وحوالي ٢٠١٧مليون يورو في عام ١٤٠وبميزانية تزيد على 

لكبار المديرين التنفيذيين.مثقلة بالتحدياتمختلفة حول العالم، تقدم المحكمة الجنائية الدولية بيئة 
لحصول على طلبات من المرشحين المؤهلين لمنصب المسجل.اإلى وتسعى المحكمة 

لّ المسج  
مسؤول عن ً أيضا  رئيس قلم المحكمة، المسؤول الإداري الرئيسي في المحكمة. وهو وهو المسجل، ّ يعد  

ل، الذي يعمل على ّ المحكمة الجنائية الدولية. وينتخب المسج  اتالجوانب غير القضائية للإدارة وخدم
، مع مراعاة أي توصية من جمعية الدول الأطراف ان قبل قضاة المحكمة بكامل هيئتهأساس التفرغ، م

لإعادة الانتخاب قابلةمن نظام روما الأساسي). ويجوز له أن يخدم لمدة خمس سنوات، ٤-٤٣(المادة 
.٢٠١٨مرة واحدة لنفس الفترة. وتنتهي المدة الحالية للمسجل في نيسان/أبريل 
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والمسؤولياتالواجبات 
من نظام روما ٢-٤٣ه تحت سلطة رئيس المحكمة (المادة َّ ل مهام  ّ وفقا لنظام روما الأساسي، يمارس المسج  

الأساسي). وسيتعلق عنصر هام من عمل المسجل القادم بإدارة المحكمة بكفاءة، بما في ذلك استعراض 
ا القائمة وتنفيذ عمليات العمل المحسنة. ا وإجراءا سياسا

برة كبيرة في القيادة العليا وقدرة واضحة على بخالمسجل ّ         يتعين  أن يتمتعالنجاح في هذا الدور، جل ولأ
الات تشمل ما يلي: تحقيق نتائج في مجموعة متنوعة من ا

الإدارة

وضع إطار لقياس وتحسين مشاركة بعلى إدارة مواردها البشرية بفعالية ّ إلى أقصى حد  قدرة المحكمة تنمية
ظفين وممارسات القيادة.المو 

سقة.ّ ضمان إدارة النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة بطريقة مت  
لولاية ليدعم التنفيذ الفعال والفع، التي تتخطيط الميزانية وتتبع الميزانيةفي عمليات شفافية الكفاءة و الّ توخ ي

.يهاوالحفاظ عل، المحكمة
الات الإدارية، مثل  المشتريات وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية.إدارة جميع ا

عن أمن المحكمة وسلامتها.ليةمسؤ ّ تولي  
لتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.ا

خدمات المحكمة

الات التي تشمل إدارة  السجلات الإشراف على التصميم والفعالية في تقديم الخدمات ونوعيتها في ا
القضائية؛ وضمان سير إجراءات المحاكم على نحو سلس وفعال؛ وتوفير خدمات اللغات.

القبض عليهم ّ الأشخاص الذين تم  أداء الواجبات القانونية فيما يتعلق الدفاع، بما في ذلك مساعدة 
والمساعدة والمتهمين في الحصول على المشورة القانونية ومساعدة المستشار القانوني، وتوفير الدعم

رابطات المحامين للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك رابطةالتنسيق والتعاون مع و والمعلومات لمحامي الدفاع؛ 
الدولية، حسب الاقتضاء؛ وإنشاء وصيانة نظام لتعيين المساعدة القانونية والمساعدة ّ     المحل ية و المحامين 
القانونية.

از، بما في ذلك الأمن والنظام.عن إدارة مركز الاحتجية سؤولّ   تولي  الم
أداء الواجبات القانونية فيما يتعلق بمشاركة الضحايا وجبر الضرر.

عن خدمات إدارة المعلومات.ية سؤولّ   تولي  الم

العمليات الخارجية

ا من خلال الإعلام والتوعية. إدارة المكاتب الميدانية وتعزيز فهم ولاية المحكمة واختصاصا
أمام لمثولالتعاون القضائي في تنفيذ القرارات القضائية (مثل أوامر الاعتقال أو أوامر ضمان اإلى السعي 
أو طلبات تجميد الأصول أو غير ذلك من أشكال التعاون) والعمل كقناة اتصال للمحكمة.المحكمة

م توفير الخدمات للضحايا والشهود وفقا للنصوص القانونية بما في ذلك ضمان حمايتهم وأمنهم  ومساعد
في الحصول على المشورة القانونية وتنظيم تمثيلهم القانوني وتيسير مشاركتهم في الإجراءات.
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تقديم التقارير والاتصال بجمعية الدول الأطراف وهيئاتها الفرعية وغيرها من أصحاب 
المصلحة المعنيين، ولا سيما الدولة المضيفة

عن االأطراف والمحكمة بإبلاغ جمعية الدول الأطراف ولجام وفعال بين الدولَّ وتطوير حوار منظ  إقامة
أداء المحكمة مع الحفاظ على استقلالها القضائي. ويشمل ذلك تقديم تقارير مفتوحة وشفافة في مجالات 

ة والعمليات الميدانية وميزانية المحكمة والأمن والسلامة، فضلا عن مناقشوالماديةالبشرية والمالية الموارد إدارة 
جميع المسائل التنظيمية والإدارية ذات الاهتمام المشترك مع الدولة المضيفة.

المؤهلات الأساسية

يجب على المرشح الناجح أن يثبت أنه يمتلك الكفاءات والمهارات التالية وفقا لأعلى المعايير:
المعرفة والخبرة في إدارة الأعمال وتدبيرها، بما في ذلك الكفاءة والالتزام بمعايير السلوك –المهنيةالكفاءة 

ذات الصلة والخبرة في تحديد وتنفيذ أفضل الممارسات؛ والمهارات المفاهيمية والتحليلية المتينة، مع القدرة 
ومراعاة المواعيد النهائية وتحقيق ؛ لتزاماتالمثابرة والكفاءة في الوفاء بالاعلى تحديد المشاكل واقتراح الحلول؛ 

.النتائج
ا في مجال الشؤون كفاءات -الماليفي المجال الكفاءات  َ                   م عتر ف  نه ّ المالية والميزانية (على نحو ما تبي  ُ 

ّ  نظرا  لأن  الخبرة السابقة في الإدارة الفعالة للأموال العامة)،  أموال المحكمة توفرها الدول الأطراف.ً  
وضع وإيصال على تحديد القضايا الاستراتيجية والفرص والمخاطر و القدرة –لاستراتيجيالوعي ا

عة لجميع أصحاب المصلحة؛ والقدرة على ِ قن  ُ توجيهات وأهداف تنظيمية واستراتيجية واسعة النطاق وم  
ا) والاس تجابة تحديد التحديات (ولا سيما التحديات الناشئة عن الطبيعة الخاصة للمحكمة وما يتصل 

القدرة على تقديم التوجيه الاستراتيجي.و الفعالة لها؛ 
إبراز القدرة على التعامل بفعالية مع و ؛ حافل بالمهارات القيادية الإدارية والتقنية الممتازةِّ  سج ل -القيادة

إبراز القدرة على وضع أهداف واضحة تنسجم مع و المسائل الحساسة أو الخلافية أو في حالات الإجهاد؛
.استراتيجيات متفق عليها لإقامة علاقات جيدة وبناء روح الفريق مع مجموعة واسعة من الأشخاص

إظهار تميز ُّ                                                     التمي ز في التخطيط الناجح إلى جانب المهارات الإدارية القوية؛ و - التخطيط والتنظيم
طيط ووضع في مجال التخطيط الناجح والتمتع بمهارات إدارية قوية؛ وإبراز القدرة في مجال تخ

أولويات العمل وكفالة هيكلية العمل الفعال لتحقيق أقصى درجات الإنتاجية وتحقيق الأهداف.
الحصافة الناضجة والمبادرة، والإبداع وسعة الحيلة، والطاقة واللباقة؛ - الحصافة/صنع القرار 

ت المناسبة على الرغم وإبداء القدرة على تحديد القضايا الرئيسية في الحالات المعقدة واتخاذ القرارا
من إدراك تأثيرها على الآخرين وعلى المنظمة.

فعالة اتعلى إقامة علاققدرة ممتازة على التواصل شفويا ومهارات التفاوض مع إبراز القدرة -التواصل
.هواحتراممراعاة مع يها بين الأشخاص في بيئة متعددة الثقافات ومتعددة الأعراق والحفاظ عل

دارة المعلومات إلى لإفهم التحديات والفرص المتاحة في استراتيجية متماسكة -المعلوماتتكنولوجيا 
نب تقدير التكنولوجيات المعنية.اج

التعليم
شهادة جامعية متقدمة (درجة الماجستير أو ما يعادلها) في القانون، والعلوم الاقتصادية، والإدارة العامة أو 

الات ذ ويمكن، بدلا من الشهادة الجامعية العليا، قبول شهادة جامعية ات الصلة. إدارة الأعمال أو في ا
.من المستوى الأول إذا اقترنت بخبرة تؤهل المرشح
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الخبرة

، سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو الخاص أو من الخبرة المثبتة والتدريجيةعاما ١٥ما لا يقل عن 
َ   ي ستحس ن . و ، لكن ليس بالضرورةوالهيئات القضائيةفي المؤسسات ذلك العام، ويفضل أن يكون  وجود ُ   

سجل حافل بالإدارة الفعالة للأموال العامة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

اللغات

. في المحكمةّ               على معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل  من لغات العمل المرشح يجب أن يكون 
ُ َ  َ                                        كما ت عت بر  معرفة لغة أخرى من اللغات الرسمية بالمحكمة . الثانية من المؤهلاتغة ّ المعرفة العملية لل  ُ َ  َ وت عت بر  

.(الإسبانية، والروسية، والصينية، والعربية) ميزة إضافية

إجراءات تقديم الطلبات

م من خلال نظامإلىطلب ُ وي   قبل تاريخ إقفال التعيين الإلكتروني في المحكمة مقدمي الطلبات تقديم طلبا
إعلان الشواغر.

وثائق إضافية بالإضافة إلى عملية الطلب عبر ّ      يتعين  تقديم وكجزء من عملية تقديم الطلب لهذا المنصب، 
.التعيين الإلكتروني في المحكمةالإنترنت التي يجب إكمالها من خلال نظام

لقى المتقدمون رسالة ، يتالتعيين الإلكترونيالطلب عبر الإنترنت من خلال نظامتعبئة عند الانتهاء من 
وصلة وتعليمات حول كيفية تقديم الوثائق المذكورة أدناه:ّ  التعيين الإلكتروني تتضم ن من نظامةإلكتروني

)Wordبصيغةصفحات كحد أقصى، ٤السيرة الذاتية (-١
)Wordصفحة كحد أقصى، بصيغة ١ملخص الخبرة ذات الصلة (-٢
ٍ  من الم شرف، ومن نظير  رسائل توصية -٣ ) من كل منهم).١(رسالة واحدة (ٍ وموظف  ُ           

إلى المعلومات المقدمة في الطلب الإلكتروني المكتمل ّ إلا  أعلاه ٢و١ن االبندّ       لا  يستند رجى ملاحظة أُ وي  
.التعيين الإلكترونيباستخدام نظام

طراف في المحكمة الجنائية أعلاه قد يعممان على جمعية الدول الأ٢و١ويرجى ملاحظة أن البندين 
َ          ، فلا ي عر ض إلا على ٣البند أما الدولية ويمكن نشرهما على الموقع الشبكي للمحكمة.  لكي القضاة ُ 

تعميمه.ّ ولن يتم  ينظرون فيه،
هذه الوثائق الإضافية بحلول تاريخ إقفال الإعلان عن الوظيفة تصلولا يجوز النظر في أي طلب إذا لم 

الشاغرة.
ة على مساعدة، يمكن للمتقدمين الاتصال بفريق التوظيف التابع للمحكمة الجنائية الدوليأية إن لزمت 

­Recruitment@iccالعنوان cpi.int

معلومات عامة

الموظفين وفقا لسياسة المحكمة. الموافقة الأمنية على لعملية الذي يقع عليه الاختيار سوف يخضع المرشح 
التاريخ استمارةق من المعلومات المقدمة في ّ الموظفين التحق  الموافقة الأمنية على وسوف تشمل عملية 
ل الجنائي؛ّ ج  ّ الشخصي وفحص الس  

ّ        رش حين الاط لاع على يمكن للم التعيين الإلكتروني للمحكمة حالة الشواغر على موقع نظامّ     
)E­ Recruitment(.
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ّ                        ست حسن أن يكون الموظ ف الذي سيشغل هذا المنصب ُ ي   في النظام إحدى الدول الأطراف من مواطني َ               
في هي منخرطة عت على عملية التصديق أو ّ وق  إحدى الدول التي الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أو 

؛غير أطرافعملية الانضمام أو تشارك فيها، لكن يجوز أيضا النظر في مواطنين من دولة
دف المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق تمثيل عادل للمرأة والرجل في جميع  ووفقا لنظام روما الأساسي، 
المناصب، وتمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم للوظائف القانونية، والتمثيل الجغرافي العادل للوظائف في 

الفئة الفنية؛
ات بصفة خاصة.ع الطلبات المقدمة من المرشحَّ ج  َ ش  ُ وت  
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المرفقات
المرفق الأول

ضتقرير لجنة وثائق التفوي
(سلوفاكيا)السيد بيتر ناجي الرئيس:

َّ              ، عي نت جمعية الدول ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٤في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في -١
من النظام الداخلي ٢٥ً        الجنائية الدولية، وفقا  للمادة الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة 

ا ال ، أوغنداعشرة تتألف من ممثلي الدول الأطراف التالية: : سادسة للجمعية، لجنة وثائق تفويض لدور
المملكة المتحدة كوستاريكا، ،  شيليالجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، السنغال، السويد، 

.مى وأيرلندا الشماليةلبريطانيا العظ
.٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٣و٤وعقدت لجنة وثائق التفويض اجتماعين في -٢
ُ      وع رضت على اللجنة، في اجتماعها الذي ع قد في -٣ ، مذكرة من ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٣ُ                                

تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف في نظام روما ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٣بتاريخالأمانة 
َّ              عشرة لجمعية الدول الأطراف. وقد م رئيس اللجنة سة داسالالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الدورة 

ً                                   تحديثا  للمعلومات الواردة في المذكرة المعنية.
ماع لجنة وثائق التفويض، كانت قد َ    الصلة بأنه، وقت  اجتيمن المذكرة والبيان ذ١وتفيد الفقرة -٤

عشرة لجمعية الدول الأطراف، بالشكل المنصوص سادسةالوردت وثائق تفويض رسمية للممثلين في الدورة 
التالية:٧٤لمن النظام الداخلي، من الدول الأطراف ا٢٤عليه في المادة 

، إيطاليا، يسلنداأيرلندا، أأوغندا،إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، الأردن،
فيا (دولة يالبوسنة والهرسك، بولندا، بولبنغلاديش،البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، 

الأسود، جزر كوك، جزر مارشال، الجبل، ونسوتوباغو، تترينيدادالمتعددة القوميات)، بيرو، -
جمهوريةتنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهوريةالجمهورية التشيكية، 

، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السلفادورمولدوفا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سان مارينو، ساموا، 
كندا، كوت كرواتيا،  ،  صغواتيمالا، فرنسا، فنلندا، الفلبين، قبر غابون،السويد، سويسرا، شيلي، 

، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لتوانيا، لختنشتاين، لكسمبرغ، ليسوتو، مالطة، ديفوار
النرويج،الشمالية، ناميبيا، يرلندا أو ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ملاوي،المكسيك، 

.اليونان،هولندا، اليابانهنغاريا،، النمسا، نيوزيلندا
ُ ِْ              ، كانت قد أ ب ل غت إلى الأمانة َ                         بأنه، وقت  اجتماع لجنة وثائق التفويضمن المذكرة ٢الفقرة وتفيد-٥

الدول الأطراف، لجمعيةعشرة سادسةمعلومات عن تعيين ممثلي الدول الأطراف التالية في الدورة ال
التالية:٤٠لطراف االأبرسائل برقية أو بالفاكس من رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية في الدول 

بوركينا فاسو، بوتسوانا،بليز، بنن، بنما، باراغواي،، روغوايأو وبربودا،أفغانستان، أنتيغوا الأرجنتين،
دولة الدانمرك،الجمهورية الدومينيكية، جورجيا، ليشتي، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، يمورت

فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سورينام، سيشيل، سانتفلسطين، 
كابو)، فيجي،  البوليغارية-(جمهورية فنزويلاغانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غامبيا،طاجيكستان، صربيا،

هندوراس.ناورو، النيجر، نيجيريا، موريشيوس،،منغوليامدغشقر،مالي،فردي، كمبوديا، الكونغو، 
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ر إليها في مذكرة شاوأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي جميع الدول الأطراف الم-٦
وثائق التفويض الرسمية لممثلي الدول الأطراف المشار إليها بموافاة الأمانة في أقرب وقت ممكن معالأمانة، 

.من هذا التقرير٥في الفقرة 
:اعتمدت اللجنة مشروع القرار التاليوبناء على اقتراح من الرئيس، -٧

"إن لجنة وثائق التفويض،
عشرة لجمعية الدول الأطراف في سادسةوثائق تفويض الممثلين إلى الدورة الوقد نظرت في

من هذا التقرير؛٥و٤نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المشار إليهم في الفقرتين 
."وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف المعنيةتقبل

ُ                                              واعت مد مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس بدون تصويت. -٨
اقترح الرئيس عندئذ أن توصي اللجنة جمعية الدول الأطراف باعتماد مشروع قرار (انظر الفقرة و -٩

ُ                          اعت مد المقترح المعني بدون تصويت. و أدناه). ١١
ُ  َّ                                   ي قد م هذا التقرير إلى جمعية الدول الأطراف.وفي ضوء ما سلف، -١٠

توصية لجنة وثائق التفويض

توصي لجنة وثائق التفويض جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية -١١
الدولية باعتماد مشروع القرار التالي: 

راف في نظام روما عشرة لجمعية الدول الأطسادسة"وثائق تفويض الممثلين في الدورة ال
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

،إن جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
في تقرير لجنة وثائق التفويض المتعلق بوثائق تفويض الممثلين في الدورة وقد نظرت

عشرة للجمعية وفي التوصية الواردة فيه،سادسةال
تقرير لجنة وثائق التفويض". عتمدت
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الثاني المرفق
تقرير شفوي عن أنشطة المكتب، قدمه رئيس الجمعية في 

كانون الأول/ديسمبر ٤جلستها العامة الأولى، المعقودة في 
٢٠١٧

الأنشطة التي بصفتي رئيس الجمعية، يشرفني أن أقدم تقريرا إلى جمعية الدول الأطراف عن - ١
ا مكتبها خلال فترة ما بين الدورتين  .٢٠١٧- ٢٠١٦اضطلع 

الاجتماعات والولايات -ألف 
سبع جلسات رسمية ٢٠١٧عشرة للجمعية، عقد المكتب في عام الخامسة منذ الدورة - ٢

ا بموجب نظام روما الأساسي.  لمساعدة الجمعية في الاضطلاع بمسؤوليا
بالولايات التي أسندت للمكتب في الدورة الخامسة عشرة للجمعية، المعقودة في وعملا - ٣

، عهد المكتب بولايات إلى أفرقة عمله، وعلى أساس توصيات ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر 
رين والمنسقين التالية أسماؤهم:ّ الأفرقة العاملة، عين الميس  

(أ) الفريق العامل في نيويورك:
السيد سيباستيان روغاتش (كرواتيا)؛- المتأخرات ‘١’
السيد - التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين في تعيين موظفي المحكمة ‘٢’

باتريك لونا (البرازيل)؛ 
السيدة داماريس كرنال (سويسرا). - القرار الجامع ‘٣’

(ب) الفريق العامل في لاهاي: 
ستروم (السويد)؛ السفير بير هولم- الميزانية ‘١’
الإشراف على إدارة الميزانية، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي والمساعدة ‘٢’

السفير إدواردو رودريغيز (بوليفيا)، باعتباره منسقا؛- القانونية 
السفير ويليس ديلفال (بنما)، باعتباره منسقا؛ - المباني ‘٣’
السفير مومار ديوب (السنغال). السفير فيليب لاليو (فرنسا) و - التعاون ‘٤’

(ج) الولايات المسندة إلى جهات التنسيق من البلدان:
أستراليا ورومانيا؛ - التكامل ‘١’
خطة العمل الرامية إلى تحقيق عالمية نظام روما الأساسي وتنفيذه الكامل ‘٢’
الدانمرك؛- 
عدم التعاون (جهات التنسيق الإقليمية) السنغال، نيابة عن رئيس الجمعية ‘٣’

موعة الأفريقية)؛ اليابان (مجموعة آسيا والمحيط الهادئ)؛ جمهورية التشيك  (ا
(مجموعة أوروبا الشرقية)؛ بيرو (مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 

الغربية ودول أخرى).الكاريبي)؛ وأستراليا (مجموعة دول أوروبا 
(د) لجنة الدراسات المعنية بالحوكمة: 
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هيروشي إينوماتاالسفيرة ماريا تيريزا إنفانتي كافي (شيلي)، والسفير ‘١’
؛(اليابان)

موعة الأولى: السيدة إيريكا لوسيرو (الأرجنتين) والسيد فيليب ‘٢’ ا
سقين مشاركين؛ ديكسون (المملكة المتحدة) باعتبارهما من

موعة الثانية: السيد راينهارد هاسينبلوغ (ألمانيا)، والسيدة لورديس ‘٣’ ا
سويناغا (المكسيك)، وفي وقت لاحق، خلفها السيد ألفريدو ألفاريز كارديناس 

(المكسيك)، باعتبارهما منسقين مشاركين.
نظام روما الأساسي:من ٩٧(هـ) الفريق العامل التابع للمكتب المعني بتنفيذ المادة 

السفيرة ماريا تيريزا إنفانتي كافي (شيلي).‘١’
لب (النمسا). اكاالسيدة نادي- (و) تفعيل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان 

، فريقا عاملا تابعا للمكتب ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣وأنشأ المكتب، في جلسته المعقودة في - ٤
من نظام روما ٩٧تي كافي (شيلي) لدراسة تطبيق المادة برئاسة السفيرة ماريا تيريزا إنفان

الأساسي، بالتشاور الوثيق مع المحكمة. ولاحظ المكتب أن الاستقلال القضائي للمحكمة يجب 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠أن يحترم احتراما تاما عند أداء هذه المهمة. وفي اجتماعه المعقود في 

فانتي كافي رئيسة للفريق العامل المفتوح العضوية الذي  ، أعاد المكتب تعيين السفيرة إن٢٠١٦
كلفته الدورة الخامسة عشرة للجمعية بمواصلة استكشاف جميع الوسائل الممكنة لتحسين تطبيق 

من نظام روما الأساسي، ولا سيما فيما يتعلق بالمشاكل المحددة في الفقرة الفرعية ٩٧المادة 
كمة.(ج)، وذلك بالتشاور الوثيق مع المح

ويعرب المكتب عن ارتياحه للعمل الذي اضطلعت به الأفرقة العاملة التابعة له، وكذلك - ٥
خلال عام ٩٧الفريق الدراسي المعني بالحوكمة والفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالمادة 

، نظرا لنجاحهم في تنفيذ ولايات الجمعية. ٢٠١٧
ي قام به نائبا رئيس الجمعية، السفير سيباستيانو  وأود أن أعرب عن تقديري للعمل الذ- ٦

كاردي (إيطاليا) والسفير سيرجيو أوغالدي (كوستاريكا). وقد اضطلع نائبا الرئيس بمهام تنسيق 
الأفرقة العاملة التابعة للمكتب، وكان دعمهما لها عاملا أساسيا في إحراز التقدم في النظر في 

وأود أيضا أن أشكرهم على عملهم البالغ الأهمية في دعم المسائل المعروضة على هذه المحافل.
فترة رئاستي. وأود أن أذكر هنا بأن السفير الفارو مورزينجر (أوروغواي)، الذي انتخب نائبا 

، وأنا ممتن ٢٠١٦أيلول/سبتمبر ٢٠للرئيس في الدورة الرابعة عشرة، قد استقال اعتبارا من 
متاز. للسفير مورزينجر على دعمه وعمله الم

الفريق العامل المعني بالتعديلات -باء 
(النرويج) على ما استثمرته من إيلين ستينر- وأود أن أعرب عن التقدير للسفيرة ماي - ٧

عمل ووقت في رئاسة الفريق العامل المعني بالتعديلات، الذي اجتمع بانتظام في نيويورك. وطوال 
ُ                                                         فترة ما بين الدورتين، ع رضت على الفريق العامل المعني بالتعديلات جميع مقترحات التعديلات 

يدة تتضمن اقتراحا منقحا بشأن على نظام روما الأساسي، بما في ذلك ورقة غير رسمية جد
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عن النظر فيها بغية تقديم توصية إلى الجمعية العامة في ٨تعديلات المادة  ُ                                                 قرر الفريق العامل أن يم 
ا السادسة عشرة. دور

آلية الرقابة المستقلة - جيم 
اللازم عقب إنشاء آلية الرقابة المستقلة (الآلية) في الدورة الثامنة واعتماد الإطار الكامل- ٨

١٥لتشغيلها في الدورة الثانية عشرة، قام رئيس الآلية، السيد إيان فولر، الذي تولى منصبه في 
، بالاضطلاع بالمهام المنوطة بمكتبه بالإضافة إلى استقدام الموظفين ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر 

ا من موظفين اللازمين لضمان تشغيله بفعالية. وقد أصبحت الآلية الآن مزودة بكل ما يلزمه
وتعمل بكامل طاقتها وتنفذ العناصر الثلاثة لولايتها الواردة في نظام روما الأساسي. ووفقا لولاية 
الجمعية، قدم رئيس الآلية تقارير دورية إلى المكتب، كما قدم "التقرير السنوي لرئيس آلية الرقابة 

. )١(المستقلة إلى الجمعية"
واقترح رئيس الآلية في تقريره المقدم إلى الدورة السادسة عشرة إدخال تعديلات على المادة - ٩

من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المتعلقة بإدارة واستلام الشكاوى المقدمة ضد ٢٦
سي تشرين الأول/أكتوبر، طلب المكتب إلى الفريق الدرا١٨المسؤولين المنتخبين في المحكمة. وفي 

المعني بالحوكمة أن ينظر في المقترحات وأن يحيل توصياته إلى الفريق العامل المعني بالتعديلات، 
حتى يتسنى لهذا الأخير تقديم توصية بشأن تلك المقترحات إلى الدورة السابعة عشرة للجمعية. 

ر تشرين الأول/أكتوب١٨وعلاوة على ذلك، أبلغني رئيس الآلية، في رسالة مؤرخة - ١٠
. ويتعين ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ١٠، أنه استقال من ذلك المنصب اعتبارا من ٢٠١٧

على المكتب الآن أن ينظر في التدابير الواجب اتخاذها لاستقدام رئيس جديد للآلية وتعيينه. 
وأود أن أؤكد للآلية استمرار دعم الجمعية لأعمالها الهامة المتمثلة في التفتيش والتقييم - ١١

ا بموجب المادة و  ) من نظام روما الأساسي.٤(١١٢ُ                  التحقيق التي ك لفت 
أساليب العمل-دال 

م بشأن إصلاح أساليب عمل - ١٢ وخلال فترة ولايتي، واصل المكتب وأفرقته العاملة مناقشا
ا الفرعية. وكان الهدف من هذه الجهود هو تبسيط عمل المكتب. ويحدوني الأمل  الجمعية وهيئا

أن يواصل المكتب المقبل هذه المناقشات الرامية إلى تبسيط أعمال الجمعية. في
وقد شهدت السنوات الثلاث الماضية زيادة في عدد اجتماعات المكتب في كل من - ١٣

نيويورك ولاهاي، وقد أسعدني أن أعقد هذه الاجتماعات في المدينتين كلتيهما، نظرا للدور 
النسبة لعمل المحكمة، والذي تتولاه الوفود العاملة في هاتين المختلف الذي لا يقل أهمية ب

المدينتين. وقد شهدت الفترة قيد الاستعراض أيضا زيادة في مشاركة الوفود في أعمال ما بين 
الدورات، وأنا أرحب بذلك باعتباره دليلا على زيادة اهتمام الدول. 

)١(
ICC-ASP/16/8.
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، مسألة مشاركة الدول المراقبة في ٢٠١٧وبالإضافة إلى ذلك، ناقش المكتب، خلال عام - ١٤
مقررا في ذلك الشأن، إلى جانب ٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر ١٨أعمال الجمعية، واعتمد في 

. )٢(التفاهم بشأن مشاركة الدول المراقبة في اجتماعات جمعية الدول الأطراف
عدم التعاون/مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -هاء 
لبنود التشغيلية، يضطلع المكتب بدور سياسي بالغ الأهمية. فكما كان وبالإضافة إلى ا- ١٥

الحال في الماضي، تابع المكتب التطورات المتصلة بالمحكمة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
لس واجتماعات الفريق العامل في نيويورك، قامت إيطاليا، بصفتها جهة  وفي اجتماعات ا

لس خلال التنسيق المعينة للمحكم ة الجنائية الدولية نيابة عن الدول الأطراف الأعضاء في ا
لس  هذا العام، بتقديم إحاطات منتظمة بشأن القرارات وغيرها من الإجراءات التي اتخذها ا
لس هو نتيجة  فيما يتعلق بالمحكمة. ويجب الاعتراف بأن التعميم الفعال لأعمال المحكمة في ا

لس في عام للجهود المنسقة التي . ٢٠١٧بذلتها الدول الأطراف الثماني الأعضاء في ا
من نظام روما ١١٢من المادة ٢وتقع على عاتق الجمعية أيضا، بموجب الفقرة - ١٦

من النظام الأساسي، في أي مسألة تتعلق بعدم التعاون. ٨٧الأساسي، أن تنظر، عملا بالمادة 
تثابر الجمعية أن ةرئيس’’إلى ICC-ASP/12/Res.8من منطوق القرار ١٠الفقرة في لب ُ وقد ط  

على التواصل مع جميع أصحاب الشأن على نحو نشط وبناء، وفقا لإجراءات المكتب بشأن 
عدم التعاون، وذلك لدرء حالات عدم التعاون وللقيام بالمتابعة بشأن حالات عدم التعاون التي 

، عممت جهات التنسيق التحديثات المقترح ٢٠١٧. وخلال عام ‘‘لجمعيةتحيلها المحكمة إلى ا
إجراؤها في إجراءات الجمعية المتعلقة بعدم التعاون والتمست الآراء الأولية من الدول الأطراف. 
وتعتزم جهات التنسيق مواصلة عملها بشأن التعديلات المدخلة على إجراءات الجمعية في عام 

٢٠١٨ .
ة الماضية، قمت عن كثب، إلى جانب المنسقين المعنيين بعدم التعاون، برصد وطوال السن- ١٧

حالات سفر أشخاص مطلوبين للمثول أمام المحكمة إلى دول أطراف وأخرى غير أطراف، كما 
قمت باتخاذ إجراءات بشأن ذلك. وينبغي للمكتب أن يواصل المشاركة في تطبيق هذه 

ة، التي تنشأ عند التوصل إلى نتيجة قضائية بشأن عدم الإجراءات، ولا سيما جوانبها الرسمي
التعاون. 

المتأخرات -واو 
، رصد المكتب والفريق العامل في نيويورك بقلق مسألة المتأخرات. ٢٠١٧طوال عام - ١٨

ا المالية للمحكمة في أقرب وقت  وشجع المكتب جميع الدول الأطراف على الوفاء بالتزاما
ذا الموضوع، ع قدت سألة قيد نظره. ومن خلال ميسرممكن، وقرر إبقاء الم ُ    المكتب المعني 

مشاورات ثنائية مع مختلف الدول الأطراف التي عليها اشتراكات غير مسددة، وتم إبلاغها 
بالمبالغ المحددة وحالة المتأخرات المستحقة عليها. وأبلغت بعض الدول الأطراف التي عليها 

)٢(
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ASP2017-Bureau06-decision-ENG-ObsvrStates.pdf.



نسخة مسبقة ICC-ASP/16/20

20-A-010518 78

ا ستتخذ خطوات  ا غير المسددة، وأن التدابير المناسبة ستتخذ متأخرات بأ حثيثة لدفع اشتراكا
لمعالجة المسألة على سبيل الاستعجال. 

ا في أقرب وقت ممكن في عام - ١٩ وإنني أناشد جميع الدول الأطراف أن تسوي حسابا
، لكي تتوفر للمحكمة الموارد اللازمة للاضطلاع بأعمالها.٢٠١٨

حالة. وعلى غرار السنوات السابقة، ١١قضية و٢٥نظر حاليا في وتتولى المحكمة ال- ٢٠
لعمل بالنسبة للمحكمة، حيث ستجري ثلاث محاكمات في اعاما حافلا ب٢٠١٨سيكون عام 

وقت واحد. وتتناول شعبة الاستئناف الآن الطعون العارضة المتعلقة بجبر الأضرار، فضلا عن 
يتين. الطعون المقدمة في الإدانة والحكم في قض

ولابد من مقابلة متطلبات إقامة العدل بما يكفي من الموارد. ومن المهم أيضا أن تفي - ٢١
الدول الأطراف بمسؤوليتها في سداد الاشتراكات المقررة التي وافقت عليها الجمعية بالكامل وفي 

تراكات الموعد المحدد لذلك. وقد أوصى المكتب الجمعية بتوسيع نطاق عملها بشأن مسألة الاش
غير المسددة والمتأخرات وتكثيف جهودها في هذا الصدد. وإنني أشجع المكتب المقبل على بذل 
جهود لتعزيز الحوار مع الدول بشأن هذه المسألة لتوجيه الانتباه إلى أهمية تسديد المدفوعات  

كاملة وفي وقتها إلى المحكمة. 
المباني الدائمة- زاي 

. وكان افتتاح المبنى ٢٠١٥نيها الدائمة في كانون الأول/ديسمبر انتقلت المحكمة إلى مبا- ٢٢
بمثابة فجر عهد جديد يمكن للمحكمة أن تعمل فيه في مجمع ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩في 

ي ذوظيفي وحديث التصميم. وقد أمكن إنجاز هذا المبنى المتميز بفضل الاستثمار الكبير ال
يورو. وعلاوة ٠٠٠٥٦٨٩٤ة طرفا ما قدره دول٦٢مليون يورو، مولت منها ٢١٣تجاوز 

على ذلك، نعرب أيضا عن تقديرنا العميق للمساهمات الهامة التي قدمتها الدولة المضيفة، على 
ُ                                   سبيل المثال، عن طريق تقديم القطعة الأرضية التي ش يدت عليها المباني الجديدة، فضلا عن قرض 

تمويله الدول الأطراف مباشرة. لتغطية جزء تكاليف التشييد الذي لم تتمكن من 
ونود أيضا أن نعرب عن تقديرنا للبلدان التي تبرعت بأعمال فنية للمحكمة، وهي - ٢٣

بلجيكا والدانمرك واليابان وليختنشتاين وهولندا والبرتغال وجمهورية كوريا والسنغال وسلوفينيا 
وتونس.

ت أعمالها في وبالنظر إلى أن ولاية لجنة الإشراف التابعة - ٢٤ للجمعية المعنية بالمباني الدائمة أ
بعد تسع سنوات من الحرص على مراعاة مصالح الدول الأطراف في المشروع على ٢٠١٦عام 

يكل الإدارة والتكلفة الإجمالية للملكية،  ُ                                                                  النحو الواجب، ع هد إلى المكتب بالولاية المتعلقة 
ي يقوم بتيسير الميزانية أو، إذا دعت الضرورة وذلك عن طريق فريقه العامل في لاهاي، الذ

، ناقشت الوفود والمحكمة، في جملة ٢٠١٧. وفي عام ٣لذلك، عن طريق لجنة فرعية تابعة له
أمور، الصيانة الطويلة الأجل وعمليات استبدال الأصول الثابتة، وكذلك خطة الخمس سنوات 

التي قدمتها المحكمة بشأن استبدال تلك الأصول.

)٣(
ICC-ASP/15/Res.2، ٧و ٦المرفق الثاني، الفرع باء، الفقرتان.
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التكامل والتعاون -حاء
كان التكامل والتعاون من بين المسائل التي أعطيت لها أولوية عليا خلال فترة رئاستي. وفي - ٢٥

إطار تعزيز التكامل والتعاون، عقدت سلسلة من الاجتماعات على مدار السنة، حيث 
بامتيازات المحكمة شجعت الدول على أن تصبح أطرافا في نظام روما الأساسي والاتفاق المتعلق 

ا، كما شددت على أهمية أن تكون للدول تشريعات لتنفيذهما على  الجنائية الدولية وحصانا
الصعيد الوطني.

٢٠١٧وفيما يتعلق بالتكامل وتعزيز العلاقة بين أفريقيا والمحكمة، حضرت في عام - ٢٦
العفو الدولية في داكار. ُ                    مشاورات إقليمية بشأن بروتوكول مالابو ن ظمت بالاشتراك مع منظمة

ُ                      وعلاوة على ذلك، نظمت في أيار/مايو اجتماعا رفيع المستوى ع قد في داكار بشأن موضوع 
"تعزيز النظم القانونية الوطنية الأفريقية من خلال التكامل والتعاون الفعال والدينامي مع المحكمة 

من الدور الرئيسي الذي تؤديه الجنائية الدولية". وقد أتاح هذا الاجتماع فرصة للتذكير بكل
النظم القضائية الوطنية بموجب نظام روما الأساسي والدور الهام الذي تؤديه المحكمة في مكافحة 

الإفلات من العقاب.
على هامش الدورة ٢٠١٧أيلول/سبتمبر ٢٢إلى ١٩وقمت بزيارة نيويورك في الفترة من - ٢٧

المتحدة، حيث عقدت اجتماعات ثنائية على المستوى الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم 
الوزاري مع الدول الأطراف والدول غير الأطراف لتعزيز عالمية نظام روما الأساسي، والتشجيع 
على اعتماد تشريعات تنفيذية وطنية تعزز مبدأ التكامل والتعاون مع المحكمة، وتعميق الحوار بين 

أفريقيا والمحكمة.
يه والمجتمع المدنيتموز/يول١٧-طاء
لا يمكن أم تكون الجهود الرامية إلى تعزيز العالمية والتكامل والتعاون والتصديق على - ٢٨

تمع المدني. وطوال عام  ، كرست وقتا  ٢٠١٧تعديلات كمبالا جهودا مثمرة دون مشاركة ا
تمع المدني في مكافحة الإفلات من العقاب، ولا سيما في أفريقيا. كثيرا لتعزيز مشاركة ا

تموز/يوليه، تمحور الاحتفال بيوم العدالة الجنائية الدولية في داكار حول موضوع ١٧وفي - ٢٩
"التحديات الماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية والفرص المتاحة لها عشية الذكرى السنوية العشرين 

للعدالة الجنائية الدولية الذين لنظام روما الأساسي". وقد رحبت أيضا بمبادرات المؤيدين الآخرين
نظموا احتفالات مماثلة. 

، أقيم حفل تذكاري بمناسبة يوم العدالة الجنائية الدولية في مقر ٢٠١٧تموز/يوليه ١٢وفي - ٣٠
ُ                                           المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقد ن ظم بدعم من حكومات بوليفيا وشيلي وكولومبيا. 

لنظام القانوني للمحكمة وكيفية ضمان نزاهة المحاكمات أمام ونظرت حلقة النقاش في طبيعة ا
تموز/يوليه، نظم نائب الرئيس، السفير سيباستيانو  ١٧المحكمة في إطار النظام المختلط. وفي 

كاردي (إيطاليا)، بالاشتراك مع البعثات الدائمة للدانمرك وغامبيا وليختنشتاين، حلقة نقاش في 
ورك حول موضوع "السعي إلى تحقيق عالمية نظام روما الأساسي: تجريم مقر الأمم المتحدة في نيوي

شن الحرب العدوانية وضمان حماية أكبر لضحايا أشد الجرائم خطورة ".
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تمع المدني. وفي هذا الصدد، أود أن أكرر الإعراب عن - ٣١ ولقد استمعت إلى مخاوف ا
لية وأعضائه، وأن أذكر بأهمية الدعم المالي تقديري لعمل الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدو 

المقدم من الدول الأطراف إلى المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال تعزيز التصديق على 
نظام روما الأساسي وسن تشريعات لتنفيذه. 

العالمية-ياء
تصبح واصلت عملي في مجال تعزيز عالمية نظام روما الأساسي وشجعت الدول على أن- ٣٢

أطرافا في النظام الأساسي. وخلال فترة ولاية هذا المكتب، انضمت دولتان جديدتان إلى نظام 
. وإني أرحب ٢٠١٦، والسلفادور في عام ٢٠١٥روما الأساسي، وهما دولة فلسطين في عام 

اتين الدولتين الأخيرتين في أسرة نظام روما الأساسي، كما أحث الدول التي لم تصبح بعد 
افا على أن تمنح الأولوية القصوى للتصديق على النظام الأساسي أو الانضمام إليه. ومع أطر 

تمع الدولي ككل، لا يمكن للمحكمة إلا أن تزداد مكانة ومصداقية. زيادة الدعم المقدم من ا
ويسرني أيضا أن دولتين طرفين إضافيتين، هما الأرجنتين والبرتغال، صدقتا على تعديلات - ٣٣
دولة ٣٤، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى ٢٠١٧الا بشأن جريمة العدوان خلال عام كمب

طرفا. وأشير إلى أنه عندما أصبحت دولة فلسطين هي الدولة الثلاثين التي صدقت على هذه 
تصديقا اللازمة لتفعيل اختصاص ٣٠، فقد تم بلوغ عتبة ٢٠١٦التعديلات في حزيران/يونيه 

ذه المحكمة على جريمة ا لعدوان. وعلى الجمعية الآن أن تتخذ قرارا في هذا الصدد. وأنا أرحب 
التصديقات باعتبارها تطورا مشجعا، وأدعو الدول الأخرى إلى التصديق عليها أو قبولها في 

أقرب وقت ممكن.
من نظام روما الأساسي، فإني أرحب بتصديق الأرجنتين ٨وفيما يتعلق بتعديل المادة - ٣٢

دولة. وأرحب ٣٤، ليصل العدد الإجمالي للدول الأطراف إلى ٢٠١٧ل عليه خلال عام والبرتغا
من جانب ثلاث دول أطراف إضافية ١٢٤على تعديل المادة ٢٠١٧أيضا بالتصديق في عام 

هي النمسا وهولندا والبرتغال، ليبلغ العدد ست دول أطراف. وإني أشجع الدول الأطراف التي 
ديلات على أن تفعل ذلك في أقرب فرصة ممكنة. لم تصدق على هذه التع

شهد ثلاثة إخطارات بالانسحاب من نظام روما ٢٠١٦وعلى الرغم من أن عام - ٣٥
شباط/فبراير ١٧الأساسي، فقد استطاعت اثنتان من هذه الدول أن تسحب إخطارها. ففي 

ديثا بعدم الانسحاب ، أعربت عن ترحيبي بالقرار الذي اتخذته حكومة غامبيا المنتخبة ح٢٠١٧
من نظام روما الأساسي وشددت على أهمية أن تظل جميع الدول الأطراف متحدة لمكافحة 

، رحبت أيضا بإلغاء ٢٠١٧آذار/مارس ١٣الإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية. وفي 
انسحاب جمهورية جنوب أفريقيا من نظام روما الأساسي. 

ت الإيجابية، يؤسفني أن نبدأ هذه الدورة السادسة عشرة وعلى الرغم من هذه التطورا- ٣٦
ا عام  ً                                            بدون إحدى الدول الأطراف سابقا  في الجمعية، وهي بوروندي، التي دخل انسحا

١٤. وفي ٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر ٢٧من نظام روما الأساسي حيز النفاد في ٢٠١٦
حاب هذه الدولة من نظام روما ، أصدرت بيانا بشأن عملية انس٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر 

ا إلى الدخول في حوار مع الجمعية والإعراب عن دواعي قلقها لها.  الأساسي، دعوت فيه سلطا
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أعربت فيه عن أسفي ٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر ٢٢وأصدرت أيضا بيانا صحفيا في 
لانسحاب أي دولة طرف من نظام روما الأساسي.

الدورة الخامسة عشرة اجتماعا مفتوحا للمكتب، حيث  وأود أن أذكر بأنني عقدت في- ٣٧
كررت، إلى جانب الدول الأطراف، أن جمعية الدول الأطراف هي المحفل الملائم لتطرح الدول 
شواغلها ومشاكلها المحتملة، حتى يتسنى تناولها في هذا المحفل. وأود مرة أخرى أن أحث الدول 

ى أي شواغل أو صعوبات قد تواجهها كأطراف على الأطراف التي ترغب في تسليط الأضواء عل
أن تعرض تلك المسائل على أسرة الدول الأطراف، حيث يمكن أن تعالج بطريقة مفتوحة ومحترمة 

وصريحة. 
الأمانة- كاف 

طوال السنة، واصلت أمانة جمعية الدول الأطراف الاضطلاع بولايتها في مساعدة - ٣٨
ا الفرعية، وفقا للقرار  . وواصلت الأمانة تقديم الخدمات ICC-ASP/2/Res.3الجمعية وهيئا

، للفريق العامل في لاهاي، والفريق الدراسي المعني بالحوكمة، ولجنة الميزانية والمالية، ولجنة الرقابة
واللجنة الاستشارية المعنية بترشيحات القضاة، فضلا عن الفريق العامل التابع للمكتب المعني 

ا. وساعدت الأمانة في تنسيق عمل ٩٧بالمادة  ، وذلك أثناء اضطلاع هذه الهيئات بمسؤوليا
رئيس المكتب، والفريق العامل في نيويورك، والفريق العامل المعني بالتعديلات، كما يسرت زيارات

الجمعية واجتماعاته وقامت بنشر المعلومات وربط الاتصالات. وأود أن أعرب عن امتناني 
لموظفي الأمانة، ولا سيما للمدير، السيد رينان فيلاسيس، الذي كان دعمه بالغ الأهمية في 

أعمال المكتب وأفرقته العاملة.
ة. وقد أجرت الجمعية العامة، عن وقد حظي المكتب طوال فترة ولايته بتأييد الجمعية العام- ٣٩

طريق مكتبها، حوارا مع المحكمة بشأن عدد متزايد من المسائل، وبعضها معقد جدا، مما أدى 
إلى زيادة تقدير المسؤوليات المنوطة بكل منهما. وأود، باسم المكتب، أن أعرب عن تقديري 

تمع المدني على ما قدموه م ن إسهامات قيمة ودعم وما لجميع الدول الأطراف والمحكمة وا
م من إنجاح أعمال الجمعية. نهأبدوه من روح التعاون، مما مك

لمحة عامة عن أنشطة الرئيس خلال فترة الولاية الممتدة ثلاث -لام 
سنوات

اية عمل المكتب الحالي، أود أن أعرض لمحة عامة عن فترة ولايتي. ففي - ٤٠ ٨مع اقترابنا من 
ا ثلاث ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر ، تم انتخابي رئيسا لجمعية الدول الأطراف لفترة ولاية مد

سنوات. وخلال فترة ولايتي، ركزت أنشطتي على أربعة مجالات رئيسية هي: العلاقة بين أفريقيا 
والمحكمة، والتعاون، والتكامل، والعالمية. 

، وكوناكري ٢٠١٥طس آب/أغس١٤إلى ١١وقد زرت نيروبي وأديس أبابا في الفترة من - ٤١
، حيث قابلت رئيس جمهورية كينيا، ورئيس مفوضية الاتحاد ٢٠١٥أيلول/سبتمبر ٤و ٣يومي 

الأفريقي، ورئيس جمهورية غينيا، على التوالي، كما قابلت سلطات أخرى رفيعة المستوى.
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أفريقيا، وقد وجهت إلي رسالة إلى حلقة دراسية بشأن مستقبل العدالة الجنائية الدولية في- ٤٢
. ٢٠١٦آذار/مارس ١٧نظمها معهد دراسات السلام في أديس أبابا في 

وعلاوة على ذلك، فإني أرى أن الاجتماع المفتوح الذي عقده مكتب الجمعية في الدورة - ٤٣
الخامسة عشرة لمناقشة "العلاقة بين أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية" خطوة إيجابية نحو الاعتراف 

ية بوصفها محفلا تعالج فيه الدول شواغلها. بالجمع
ا في عام - ٤٤ وفي إطار متابعة عملي بشأن العالمية، بالإضافة إلى الأنشطة التي قمت 

بانضمام ٢٠١٥نيسان/أبريل ١، والتي أشرت إليها في وقت سابق، فقد رحبت في ٢٠١٧
، ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢وفي دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي في احتفال أقيم في لاهاي،

حضرت أيضا حفلا أقيم في مقر المحكمة الجديد للترحيب بالسلفادور بوصفها الدولة الطرف الــ 
، قمت أيضا بزيارة توغو لتعزيز عالمية نظام روما الأساسي. وعلاوة على ٢٠١٦. وفي عام ١٢٤

مة الجنائية الدولية ذلك، أعربت عن تقديري للعمل الذي قام به الائتلاف من أجل المحك
تمع المدني الأخرى فيما يتعلق بالعالمية. وقد استفدت من زيارتي إلى لاهاي  ومنظمات ا

للاجتماع بمختلف سفراء الدول الأطراف، وكذلك بكبار المسؤولين في المحكمة.
رت إلى وفي إطار أنشطتي الرامية إلى تعزيز تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية، ساف- ٤٥

للاجتماع بسعادة السيد إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية ٢٠١٥أيار/مايو ٢١باماكو في 
مالي.
، عقدت اجتماعا ثنائيا في باريس مع وزير الشؤون الخارجية ٢٠١٧آذار/مارس ٢٤وفي - ٤٦

مارك أيرو، بشأن موضوع تعزيز التعاون مع المحكمة.- الفرنسي، معالي السيد جان 
٢٠١٧أيار/مايو ٢٣وتشمل أنشطتي المتعلقة بالتكامل تنظيم اجتماع رفيع المستوى في - ٤٧

في داكار بشأن موضوع "تعزيز النظم القانونية الوطنية الأفريقية من خلال التكامل والتعاون 
الفعال والدينامي مع المحكمة الجنائية الدولية". وحضر الاجتماع مسؤولون حكوميون رفيعو 

ن الدول الأفريقية الأطراف وغيرهم من المشاركين الرفيعي المستوى من المنطقة، فضلا المستوى م
عن نائب رئيس المحكمة وممثل عن مكتب المدعي العام. وأتاح هذا الاجتماع فرصة للتذكير 
بالدور الرئيسي الذي تؤديه النظم القضائية الوطنية في إطار نظام روما الأساسي والدور الهام 

يه المحكمة في مكافحة الإفلات من العقاب.الذي تؤد
في ٢٠١٦حزيران/يونيه ١أيار/مايو إلى ٣٠وعلاوة على ذلك، شاركت في الفترة من - ٤٨

المؤتمر الذي عقد في داكار حول موضوع "التكامل: محاكمة هبري وتطور الولاية القضائية 
ية. وتزامن افتتاح المؤتمر مع صدور العالمية"، الذي نظمته المنظمة الأفريقية للمساعدة القانون

ُ     الحكم في قضية هبري. وقد أبرزت  أهمية هذا الحكم بالنسبة للعدالة الجنائية الدولية، وأكدت  أن                                                      ُ
العدل أقيم أخيرا للضحايا، وذلك بفضل الالتزام المشترك للاتحاد الأفريقي والسنغال بمكافحة 

الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة.
يعد يوم العدالة الجنائية الدولية مناسبة هامة بالنسبة للجمعية. فخلال فترة ولايتي، و - ٤٩

، ٢٠١٥اضطلعت بأنشطة على أساس سنوي للاحتفال بيوم العدالة الجنائية الدولية. وفي عام 
و ٢٠عقدت مؤتمرا إقليميا في داكار بشأن "سيادة الدول ومسألة العدالة الجنائية الدولية" في 

وز/يوليه. وحضر هذا الحدث الرفيع المستوى ممثلو الدول الأفريقية الأطراف وغير الأطراف تم٢١
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تمع المدني الدولية، فضلا عن صحفيين من  بلدا من غرب أفريقيا وشرقها ١٦ومنظمات ا
وشمالها.

ذا اليوم في عام - ٥٠ ُ                                ، عقدت  حلقة دراسية حول موضوع "العدالة ٢٠١٦وبغية الاحتفال 
١٥٠تموز/يوليه في داكار، حضرها نحو ١٦ائية الدولية ضد الجرائم الجنسية والجنسانية" في الجن

مشاركا، من بينهم ممثلون عن الدول الأطراف وخبراء وأكاديميون وقضاة ومحامون وأعضاء 
تمع المدني من مختلف البلدان والمؤسسات. وكما ذكرت آنفا، كان موضوع  منظمات ا

هو "التحديات الماثلة ٢٠١٧تموز/يوليه ١٧لعدالة الجنائية الدولية في داكار في الاحتفال بيوم ا
أمام المحكمة الجنائية الدولية والفرص المتاحة لها عشية الذكرى السنوية العشرين لنظام روما 

ا في داكار في عام  للاحتفال ٢٠١٧الأساسي". وقد أشرت أعلاه إلى الأنشطة المضطلع 
لهامة.ذه الذكرى ا

وقد أتاحت لي الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة الفرصة للاجتماع على - ٥١
م الجمعية العامة. يأساس سنوي مع ممثلي الدول الرفيع المستوى لمناقشة المسائل التي 

ا خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة، قمت أيضا  وبالإضافة إلى الزيارة التي قمت 
، على التوالي. ٢٠١٥و ٢٠١٦بزيارة الأمم المتحدة خلال الدورتين الحادية والسبعين في عامي 

وى الوزاري مع الدول الأطراف والدول غير الأطراف لتعزيز وعقدت اجتماعات ثنائية على المست
عالمية نظام روما الأساسي، واعتماد تشريعات تنفيذية وطنية لتعزيز مبدأ التكامل والتعاون مع 

المحكمة وتعميق الحوار بين أفريقيا والمحكمة. 
ونيو غوتيريش، ، قابلت الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنط٢٠١٧آذار/مارس ٢وفي - ٥٢

حيث تناولت معه المسائل المتعلقة بالمحكمة عموما والعلاقة بين أفريقيا والمحكمة بوجه خاص. 
وقد أهبت بالأمين العام أن يقدم الدعم الدبلوماسي والسياسي للمحكمة.

وعلاوة على ذلك، شاركت في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته فرنسا والمكسيك في - ٥٣
بشأن تقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم ٢٠١٥ل/سبتمبر أيلو ٣٠

المتحدة، وكذلك في اجتماع عقدته الشبكة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمحكمة الجنائية 
الدولية.

ا ٢٠١٦تموز/يوليه ١٢وفي - ٥٤ ، شاركت في المناقشة المواضيعية الرفيعة المستوى التي عقد
حقوق الإنسان في صدارة - لمتحدة تحت عنوان "الأمم المتحدة في ذكراها السبعين الأمم ا

جدول الأعمال العالمي"، حيث طرحت سؤالا متصلا بالمحكمة الجنائية الدولية على المرشحين 
لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

عقدت اجتماعات وشاركت أيضا في اجتماعات في محافل أخرى غير الأمم المتحدة. فقد - ٥٥
في لندن. ٢٠١٦شباط/فبراير ٤ثنائية خلال المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالأزمة السورية في 

، شاركت في الجمعية الاستشارية ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر ١٠إلى ٩وفي الفترة من - ٥٦
تي عقدت بمناسبة انعقاد التاسعة للبرلمانيين المعنيين بالمحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون ال

المنتدى البرلماني السنوي الثامن والثلاثين للبرلمانيين من أجل العمل العالمي في داكار، السنغال، 
واستضافته الجمعية الوطنية لجمهورية السنغال.
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وعلاوة على ذلك، حضرت الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية البرلمانية المشتركة بين دول - ٥٧
في مالطة، ٢٠١٧حزيران/يونيه ٢٠الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي في أفريقيا و 

وتحدثت عن موضوع الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية.
، ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩وقد استقرت المحكمة الآن في مبانيها الدائمة في لاهاي. وفي - ٥٨

، شاركت في ٢٠١٧شباط/فبراير ١٦هاي، وفي حضرت افتتاح المقر الدائم للمحكمة في لا
الكشف عن لوحة بعنوان "السلام عن طريق العدالة"، منحتها السنغال للمحكمة في حفل عقد 

في لاهاي. 
، سنحتفل بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد نظام روما الأساسي. ٢٠١٨وفي عام - ٥٩

ا لا وسيكون الوقت مناسبا لتجري الجمعية تقييما للمقام ا لذي تحتله المحكمة اليوم، حيث أ
تزال تواجه تحديات خطيرة، بما في ذلك تحديات العالمية، ومسائل التعاون والمتأخرات والموارد 
الكافية للاضطلاع بولايتها على نحو فعال. وإنني أشجع جميع الدول الأطراف وجميع أصحاب 

في وضع يسمح لها بتنفيذ هذا المصلحة على بذل قصارى جهدهم لضمان أن تكون المحكمة
العمل الهام، لأن قضية المحكمة هي قضية البشرية جمعاء.

اية هذه الفترة الثلاثية، فإنني أشعر بالسعادة - ٦٠ وأثناء استعراض أعمال الجمعية والمكتب في 
نشأت إزاء ما قمنا بإنجازه. فقد أحرزنا معا تقدما كبيرا بشأن القضايا والتحديات العديدة التي

خلال فترة ولاية المكتب الحالي. 
ويسرني أنني تمكنت من مد الجسور بين أفريقيا والمحكمة، وقد كان لي الشرف، بصفتي - ٦١

ذا العمل الهام. وعلى الرغم من أنني لن أتولى  الرئيس الذي اختاره الفريق الأفريقي، أن أضطلع 
في منصبي كوزير للخارجية لأواصل، منصبي كرئيسكم، فإنني أعتزم أن أبذل قصارى جهدي 

حيثما اقتضى الأمر، تعزيز العناصر الأربعة التي ركزت عليها رئاستي، وهي التعاون والتكامل 
والعالمية والعلاقة بين أفريقيا والمحكمة. 

وقد شرفني أن أكون رئيسا لكم، وأنا أود أن أشكر جميع الدول الأطراف والدول المراقبة - ٦٢
تمع المدني، بل وجميع أصحاب المصلحة في والدول المد عوة والمنظمات الدولية والإقليمية وا

نظام روما الأساسي. 
وإني على ثقة من أنكم ستواصلون مد الرئيس ونواب الرئيس والمكتب في المستقبل بنفس - ٦٣

ما، واللذين ساعداني كثيرا في الاضطلاع بولايتي كرئ يس لكم.الدعم والتعاون اللذين حظيت 
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المرفق الثالث
بيان رئيس لجنة الميزانية والمالية أمام الجمعية في جلستها 

٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٨العامة السابعة المعقودة في 
أود أن أغتنم هذه الفرصة لأرحب بالعضوتين الجديدتين في اللجنة، وهما السيدة إنغريد - ١

وامبوي نغوغي شافا (كينيا). وأود أن أغتنم هذه إيكين هولمغرين (السويد) والسيدة مارغريت
الفرصة لأهنئ زملائي السيد فوزي غرايبة (الأردن)، والسيدة مونيكا سانشيز إزكيردو (إكوادور)، 

ما.  والسيدة إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا) على إعادة انتخا
لمنتهية ولايتاهما، وباسم اللجنة، اسمحوا لي أن أعرب عن خالص امتناني لعضوي اللجنة ا- ٢

وهما السيد هيو أدسيت (كندا) والسيد ريفومانانتسوا أورلاندو روبيمانانا (مدغشقر)، على 
. والتزامبه من روح مهنية نعملهما وما يتحليا

وبالإضافة إلى ذلك، أود أن أشكر زملائي أعضاء اللجنة على تفانيهم وعملهم الدؤوب - ٣
وكذلك إلى الأمين التنفيذي، السيد فخري دجاني وفريقه على خلال الدورتين الأخيرتين، 

دعمهم الممتاز.
ويشرفني أن أعرض النتائج الرئيسية للدورتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين للجنة - ٤

الميزانية والمالية. 
حالة الاشتراكات-ألف

لمسددة، الذي وصل إلى لاحظت اللجنة مع القلق المبلغ الكبير من الاشتراكات غير ا- ٥
. ٢٠١٧أيلول/سبتمبر ١٥مليون يورو في ٣٣,٦

ا بسرعة وبالكامل، لأن عدم - ٦ وقد ذكرت اللجنة الدول الأطراف بالتزامها بدفع اشتراكا
القيام بذلك قد يعرض للخطر العمليات اليومية للمحكمة. 

الدول التي عليها متأخرات-باء
دولة طرفا عليها ١٣، كانت ٢٠١٧أيلول/سبتمبر ١٥لاحظت اللجنة أنه حتى - ٧

ا مع  متأخرات، وأوصت بأن تقوم جميع الدول الأطراف التي عليها متأخرات بتسوية حسابا
المحكمة في أقرب وقت ممكن. 

٢٠١٨النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام - جيم 
ا التاسعة والعشرين، نظرت اللجنة في الم٨ يزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة لعام خلال دور

مليون يورو، دون احتساب الفوائد وسداد المبلغ الرئيسي ١٤٧,٨٩بمبلغ إجمالي قدره ٢٠١٨
ملايين يورو. ومن شأن ذلك أن يمثل زيادة ٣,٥٨(الأقساط) لقرض الدولة المضيفة البالغ 

١٤١,٦، والبالغة ٢٠١٧عتمدة لعام في المائة) عن الميزانية الم٤,٤مليون يورو (٦,٣قدرها 
مليون يورو، دون احتساب الأقساط المستحقة لقرض الدولة المضيفة. ويصل مجموع المبلغ 

مليون يورو.١٥١,٤٨المطلوب عند إضافة مدفوعات الفائدة إلى ما قدره 
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ة، أوصت والتبريرات المقدم٢٠١٨وبعد إمعان النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام - ٩
مليون يورو، رهنا بقرار ٣,٤٦بما قدره ٢٠١٨اللجنة بالنقص من الزيادات المقترحة لعام 

الجمعية بشأن الزيادة المطلوبة في تعويضات القضاة. 
، على النحو الذي أوصت به اللجنة، ٢٠١٨وبالتالي، فإن الميزانية المعدلة المقترحة لعام - ١٠

في المائة) مقارنة ٢مليون يورو (أو ٢,٨٣ذلك زيادة قدرها مليون يورو. ويمثل١٤٤,٤٣تبلغ 
، ويشمل ذلك طلب الزيادة في مرتبات القضاة ولكنه لا يشمل ٢٠١٧بالميزانية المعتمدة لعام 

أقساط قرض الدولة المضيفة. 
توصيات اللجنة بشأن مختلف البرامج الرئيسية-دال 

القضائيالجهاز - البرنامج الرئيسي الأول -١
مليون يورو، أي بزيادة ١٣,٣المقترحة للبرنامج الرئيسي الأول ٢٠١٨تبلغ ميزانية عام - ١١

.٢٠١٧في المائة، مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام ٦,٣ألف يورو، أو ٧٨٥,٦قدرها 
، هناك زيادة قدرها٢٠١٨ولاحظت اللجنة أن في الميزانية المقترحة للجهاز القضائي لعام - ١٢

ألف يورو ٥٨٠ألف يورو تتعلق بوصول ستة قضاة منتخبين حديثا وطلب متكرر بمبلغ ٧٣٢
يتعلق بالتنقيح المطلوب في تكاليف استحقاقات الرواتب للقضاة الثمانية عشر. 

ا الخامسة عشرة إلى المكتب - ١٣ ولاحظت اللجنة في هذا الصدد أن الجمعية طلبت في دور
ا السادسة عشرة. أن ينظر في تنقيح أجور ا لقضاة وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دور

ولاحظت اللجنة أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة بشأن هذه المسألة في وقت انعقاد الدورة التاسعة 
والعشرين للجنة، وأعادت تأكيد استنتاجها السابق بأن تنظر الجمعية في هذه المسألة باعتبارها 

العامة. تتعلق بالسياسة 
وبعد التدقيق عن كثب في الاحتياجات من الموارد، أوصت اللجنة بإجراء تخفيضات - ١٤

ألف يورو للبرنامج الرئيسي الأول. وبالتالي أوصت اللجنة بأن توافق ٢٨,٧إجمالية قدرها 
مليون يورو للبرنامج الرئيسي الأول.١٣,٣الجمعية على ما مجموعه 

ي: مكتب المدعي العامالبرنامج الرئيسي الثان-٢
مليون ٤٧,٢ما قدره ٢٠١٨وبلغت الميزانية المقترحة للبرنامج الرئيسي الثاني في عام - ١٥

في المائة) مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام ٤,٩مليون يورو (أو ٢,٢يورو، مما يمثل زيادة قدرها 
٢٠١٧.

مليون يورو ١,٢جمالية قدرها وبعد دراسة مستفيضة، أوصت اللجنة بإجراء تخفيضات إ- ١٦
في البرنامج الرئيسي الثاني، ويتعلق معظمها بتكاليف الموظفين والسفر. وبالتالي فقد أوصت 

مليون يورو للبرنامج الرئيسي الثاني. ٤٥,٩اللجنة بأن توافق الجمعية على ما مجموعه 
البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة- ٣

مليون يورو للاضطلاع ٧٩,٢م المحكمة طلب ميزانية قدرها لاحظت اللجنة أن قل- ١٧
في المائة) مقارنة ٣,٣مليون يورو (٢,٥. ويمثل ذلك زيادة قدرها ٢٠١٨بأنشطته في عام 

. ٢٠١٧بالميزانية المعتمدة لعام 
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وبعد إمعان النظر في الموارد المطلوبة والتبريرات المقدمة، أوصت اللجنة بإجراء تخفيضات - ١٨
مليون يورو من ميزانية البرنامج الرئيسي الثالث، ويتعلق معظمها بالموظفين ٢رها نحو قد

ألف ٣٤٠ألف يورو)، والمساعدة القانونية للدفاع (٢٩١والتكاليف الأخرى للموظفين (
مليون يورو)، وذلك في ضوء نمط الإنفاق السابق، فضلا عن تكاليف ١يورو)، وحماية الشهود (

آلاف يورو للبرنامج الرئيسي الثالث). وبالتالي فقد أوصت اللجنة ٤٠٥علومات (تكنولوجيا الم
مليون يورو للبرنامج الرئيسي الثالث.٧٧,١بأن توافق الجمعية على ما مجموعه 

البرامج الرئيسية الأخرى -٤
ألف يورو. ٢٢٠وبلغ مجموع التخفيضات في البرامج الرئيسية الأخرى ما قدره - ١٩

الاحتياطيات الاحترازية -هاء 
درست اللجنة بعناية مستوى الاحتياطيات الاحترازية استنادا إلى المستويات ذات الصلة - ٢٠

التي وافقت عليها الجمعية، وتود اللجمة أن تؤكد من جديد أهميتها في ضمان الاستقرار المالي 
للمحكمة والمحافظة عليه.

الاستنتاج-واو 
بالتشديد على أن اللجنة، بوصفها هيئة استشارية للجمعية، ستواصل سأختتم بياني- ٢١

تقديم توصيات خبرائها إلى الجمعية بالتنسيق الوثيق مع هيئات الرقابة الأخرى وبناء على 
توجيهات الجمعية. وستواصل اللجنة، تمشيا مع ولايتها، تحليل المسائل المتعلقة بالميزانية والمسائل 

ة بناء على مزاياها التقنية، وهي تدرك تمام الإدراك أن اتخاذ القرار النهائي يعود إلى المالية والإداري
الجمعية.



نسخة مسبقة ICC-ASP/16/20

20-A-010518 88

المرفق الرابع
البيانات المقدمة أمام الجمعية العامة في جلستها العامة 

كانون الأول/ديسمبر ١٤الثانية عشرة، المعقودة في 
بشأن اعتماد قرار الميزانية ٢٠١٧

فرنسا قبل الاعتمادبيان -ألف 
لجنة على ما قاموا به من عمل جدي في الأولا بتوجيه الشكر للرئيس وأعضاء بدأ أأن ود أ- ١

.٢٠١٨دراسة وتقييم الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة لعام 
لعمل الميسر، سفير السويد، وللجهود التي بذلتها يعرب عن تقدير أأيضا أن اسمحوا ليو - ٢

من أجل اعتماد الميزانية بتوافق الآراء. ، كما ذكرتم منذ قليل،الدول الأطراف
ذلك أن أدلي ببعض التعليقات، وإذ أضع في اعتباري طلبكم إلينا جميعا، غير أنني أود مع - ٣

صيل الدعم الذي تقدمه ار هنا بتفّ ولست بحاجة إلى أن أذك  فسأختصر كلامي قدر المستطاع. 
ونحن نقدمه  . وهذا الدعم يكتسي طابعا سياسيا، سنة مضت٢٠منذ نحو فرنسا إلى المحكمة

كلما أتيحت لنا فرصة الإعراب عن رأينا في جميع المنظمات الدولية؛ وعلى وجه الخصوص، 
إحدى الدول الشريكة الرئيسية، ، كما يتبين من كون فرنسا تشغيليايكتسي هذا الدعم طابعا 

ا مع  بلدان الحالات؛ وأخيرا وليس إن لم تكن الدولة الشريكة الرئيسية، من حيث مدى تعاو
لأن فرنسا هي ثالث أكبر مساهم في ميزانية المحكمة.ا،ماليطابعا يكتسي الدعم آخرا بالطبع؛

سمي تعدت عن سياسة النمو الإوأود أن أشدد أيضا على أن فرنسا، لأغراض المحكمة، قد اب- ٤
باستثناء على جميع المنظمات الدولية، مثلما تفعل دول أخرى في الواقع،الصفري التي تطبقها

.متتاليةوما فتئت تطبقها منذ عدة سنواتالمحكمة،
لا وفي المقابل، فإننا ننتظر أعلى مستوى من الشفافية والكفاءة في إعداد الميزانية وتنفيذها. و - ٥
خلال السنوات التقدم إحراز قدر معين من في هذا الصدد أن على الرغم من أن أقول بد

.قبل أن نتمكن من تحقيق التوازن اللازم، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي إنجازهالأخيرة
ونحن ننتظر أيضا في المقابل أن يتم احترام مبادئ رئيسية معينة للإدارة الجيدة، وهي مبادئ - ٦
ا:لا  يمكننا أن نتساهل بشأ

يجب أن تمول جميع النفقات غير المتوقعة، باستثناء ما يتعلق بالصندوق المنشأ أولا، (أ) 
ا؛ لذلك الغرض، عن طريق نقل الاعتمادات المأذون 

دف ميزانية المحكمة إلى تحقيق نمو اسمي صفري، وهوثانيا، (ب)  مبدأ من يجب أن 
، أي في العام اعتبارا من الميزانية المقبلةانأمل أن يتم تنفيذهمبادئ الإدارة الجيدة التي

جميع الميزانيات اللاحقة؛في و ،٢٠١٩
ببساطة يعادل التطبيق الصارمهذا أمر لا مناص منه في مجال الإدارة، وهو ثالثا، (ج) 
ومنها ، الدول المساهمةوهو مبدأ تطبقهعلى ميزانية المحكمة،مراقبة المال العاملمبدأ 

. بلدي، على الميزانيات الخاصة بكل واحد منها
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وأنا واثق لي في الختام أن أؤكد نقطة ينبغي أن تكون بديهية، اسمحوا سيدي نائب الرئيس، - ٧
ا كذلك في السياق الحالي،  ا أ وهي أن مصداقية المحكمة وشرعيتها تقومان أيضا على قدر

ءة والشفافية والخضوع للمساءلة.على إدارة ميزانيتها بطريقة تكفل الكفا
، مثلما كانت لي الفرصة أن أقول في لاهاي في العام وأخيرا، اسمحوا لي أن أؤكد مجددا- ٨

يظل تمويل مكتب المدعي العام هو بند الإنفاق في رأي فرنسا، أن في رأي وفد بلدي، الماضي،
الذي يحظى بالأولوية.

الاعتمادبيان إسبانيا بعد -باء
.في هذا الصددالبلدان الأخرىكذلك بيانات و ،أود أن أؤيد البيان الذي أدلت به اليابان- ١
في لاهاي، ثم في نيويورك، عن أولا وقد أعرب وفد بلدي أثناء المفاوضات التي جرت - ٢

على وعلى أية حال، أو بدلا من ذلك ، في الميزانيةسمي الصفري اهتمامه بالحفاظ على النمو الإ
. في الميزانيةجدامحدودةزيادات النمو الذي لا يتطلب إلا 

التي بدأت في معظمها قد شددنا على ضرورة مواصلة بذل الجهود بالإضافة إلى ذلك، فو - ٣
للاتفاق على الولايات التي تشجع العمليات الرامية إلى زيادة درجة الكفاءة بميزانية السنة الماضية 

في إدارة النفقات وفي تحقيق الوفورات التي تمكن المحكمة من الاضطلاع بجميع أنشطتها في 
حدود الميزانية المعتمدة.

لازمة التغييرات الإجراءلنسهم في بذلنا قصارى جهدناوبغية التوصل إلى حل توفيقي، - ٤
وتكييفه وتعديله للتوصل إلى الاتفاق، الذي نرى أن نصه النهائي القرار لنتوصل إلى مشروع 

.متوازن وملائم
وفي المستقبل، أثناء المناقشات المقبلة، سنواصل مع ذلك الحث على إجراء التغييرات اللازمة - ٥

والكفاءة من حيث من أجل تحقيق الوفوراتمن أجل الاستمرار في الجهود التي نبذلها
بيان البرازيل بعد الاعتماد-جيمالتكاليف.

يعرب وفد بلدي عن امتنانه لعمل الميسر على هذه المسألة الحساسة والهامة. - ١
ا عدة دول - ٢ وتود البرازيل أن تسلط الضوء على الجهود والتضحيات الكبيرة التي تقوم 

ا المالية تجاه المحكمة. ونود أن نكرر التأكيد أطراف، ومنها بلدنا نفسه، من أجل الوفاء بال تزاما
ما تواجهه الدول الأطراف من قيود مالية وواقعها على أهمية أن تأخذ عملية الميزانية في الحسبان

الاقتصادي . ومن وجهة نظرنا، فإن الميل إلى الزيادة المطردة في كمية الموارد المطلوبة ليس مقبولا 
ولا مستداما. فالميزانية المتزايدة باستمرار لا توافق واقع عدد من الدول الأطراف والمنظمات 

الدولية الأخرى. 
انت البرازيل تفضل كثيرا أن تسفر المفاوضات عن المزيد من التخفيضات ولذلك، ك- ٣

العميقة. وفي غياب هذه النتيجة، ندعو إلى إجراء تنقيح جدي للعملية التي تؤدي إلى زيادات 
لجعلها أكثر انسجاما مع الواقع الاقتصادي للدول الجنائية الدوليةمستمرة في ميزانية المحكمة

الصدد، يمكن أن تؤدي تدابير التوفير في التكاليف دورا حاسما في استدامة الأطراف. وفي هذا 
ا.  ا على الوفاء بولايا ميزانية المحكمة دون المساس بقدر
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بيان سويسرا بعد الاعتماد-دال
يود وفد بلدي أن يشكر الميسر وفريقه على التزامهم وعملهم الممتاز. فقد كانت الميزانية - ١

ً واحدة من أكثر المناقشات صعوبة  - في هذه السنة جريمة العدوان مع إضافة - على الأرجح
.ً وجحودا  

وقد شاركت سويسرا بنشاط في مفاوضات الميزانية، وهي من الوفود التي كانت تفضل أن - ٢
يتم اعتماد ميزانية أكثر اتساقا مع الاحتياجات الحقيقية للمحكمة. وكما لاحظنا أثناء المناقشة 

وقد كان شاغلنا الرئيسي ولا يزال هو أن .تزايدتللمحكمة ةالقضائيالأنشطة تما فتئالعامة، 
عملية الميزنة تسفر عاما بعد عام عن مستوى غير كاف من التمويل لتتمكن المحكمة من 

مكافحة الإفلات من العقاب على نحو فعال.
لى تحقيق الكفاءة في ونحن نعتقد أن من الضروري إيجاد التوازن الصحيح بين السعي إ- ٣

عشريناستخدام الموارد وبين وضع ميزانية كافية تمكن المحكمة من الاضطلاع بولايتها. فقبل 
اليوم،عليناويجبالدولية،الجنائيةالعدالةعليهتكونأنينبغيلمامشتركةرؤيةتشاطرناعاما،

المتزايدالطلبلتلبيةيلزمهاماالمواردمنللمحكمةأنمنتأكدأنالصعب،السياقهذافي
ا. وستواصل سويسرا امنالضحايايتمكنحتىالعدالة،على لوصول إلى العدالة التي يستحقو

المشاركة بصورة نشطة وبناءة في المداولات المتعلقة بالميزانية في السنوات المقبلة.
البوليفارية) بعد الاعتماد-بيان فنزويلا (جمهورية -هاء

جمهورية فنزويلا البوليفارية أن تشرح موقفها بشأن القرار الذي اعتمدته للتو هذه تود - ١
الجمعية الموقرة.

ا تود أن تؤكد من - ٢ ذا القرار، فإ وبيد أن فنزويلا انضمت إلى توافق الآراء فيما يتعلق 
ا تولي أهمية كبيرة موقفها المتمثل في جديد  النمو سياسة ميزانية المحكمةلضرورة أن تتبع أ

سمي الصفري. ونلاحظ بقلق أن ميزانية المحكمة تزيد باستمرار، مما يؤثر على الالتزامات المالية الإ
التي قطعتها الدول الأطراف أمام المحكمة. وبالمثل، نحذر من نقل قدرة المحكمة على الاستدانة 

دد الاستدامة المالية للمحكمة في  .والطويلالأجلين المتوسط إلى الدول الأطراف، وهي حالة 
وتحث فنزويلا المحكمة على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تحقيق الوفورات والكفاءة في - ٣

استخدام الموارد، ليمكنها تحقيق نمو اسمي صفري، بناء على طلب الدول الأطراف.
ا وختاما، يوجه هذا الوفد نداء يدعو إلى تناول الميزانية نفسها وعمليات - ٤ التفاوض بشأ

واعتمادها وتنفيذها بطريقة أكثر شمولا وشفافية.
بيان اليابان بعد الاعتماد-واو

، السفير بير هولمستروم (السويد)،الميزانيةللميسر المعني بتود اليابان أن تعرب عن تقديرها - ١
ذه المناسبة، أرجو أن تسمحوا لنا  من أجل تحقيق نتيجة ناجحة رغم صعوبة المفاوضات. و

.بإيجازملاحظاتثلاث بإبداء 
معية مصداقية لجنة الميزانية والمالية بوصفها الجفأولا، أكدت عملية الميزانية ونتائجها في هذه - ٢

تلك المهام، كما أكدت ثقة الأطراف جمعية الدولالهيئة الاستشارية التقنية التي أسندت لها 
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الجمعية في خبرات اللجنة. وبالنظر إلى عمليات الميزانية المقبلة، تود اليابان أن تطلب إلى 
دها لتزويد اللجنة بجميع المعلومات اللازمة في الوقت المناسب وعند و المحكمة بذل قصارى جه

طلبها.
استعراض أو دراسة عدة سياسات هامة اليابان تصورتالقرار، هذا وثانيا، كما هو مبين في - ٣

ا أن تؤثر على الميزانيات المقبلة للمحكمة. وهي تشمل الأجور السنوية للقضاة  من شأ
، وتحديد هدف الكفاءة واستعراض السياسة الحالية المتعلقة بإعادة التصنيف على نطاق المحكمة

وتأمل . ظام المساعدة القانونية لوظائفهالسنوية على نطاق المحكمة، فضلا عن استعراض أداء ن
اليابان أن تجري مناقشات موضوعية مع المحكمة بشأن هذه المسائل، وتتوقع أن تقدم المحكمة 

لهذه المناقشة. اأساسلتكون لدول الأطراف وللجنة لمعلومات كافية 
لقضائية الأخيرة في وثالثا وأخيرا، وفيما يتعلق بالموارد الإضافية التي قد تلزم للتطورات ا- ٤

حالتي بوروندي وأفغانستان، تكرر اليابان طلبها إلى المحكمة، على النحو الوارد في القرار، أن 
قبل ٢٠١٨تستنفد جميع الجهود الممكنة لاستيعاب هذه الموارد في حدود ميزانيتها المعتمدة لعام 

اللجوء إلى صندوق الطوارئ.
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المرفق الخامس
القرار المتعلق بالمشاورات عملا بالمادة بيان بشأن اعتماد 

(ج) من نظام روما الأساسي، قدمته كندا إلى الجمعية ٩٧
كانون ١٤في جلستها العامة الثانية عشرة المعقودة في 

٢٠١٧الأول/ديسمبر 
التي٩٧المادةتنفيذبشأننص التفاهمكندا برئاسة فريق الصياغة غير الرسمي الذي وضع تفخر

ا ، السيدة إنفانتي،شيليلسفيرةجداممتنونونحن. الآراءبتوافقالآناعتمدناها على قياد
اساعدالتيالأطرافالدولميعلجو ، ملاالعهذا الفريق لرئاسة  عدةمدىعلىالبناءتعاو

الأطرافالدولسيساعدهمافتالهذابأنمقتنعةوكندا. الهامةالنتيجةهذهتحقيقفيأشهر
ً           أن تؤدي العملية المحددة حديث ا إلى تعزيز وينبغي. فعاليةأكثرمشاوراتإجراءعلىوالمحكمة

.الهام للغايةئيالقضااالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع الحفاظ على استقلاله
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المرفق السادس
البيانات المقدمة إلى الجمعية بشأن اعتماد القرار المتعلق 

نظام روما الأساسي في الجلسة من ٨بتعديلات المادة 
كانون الأول/ديسمبر ١٤العامة الثانية عشرة المعقودة في 

٢٠١٧
بيان فرنسا قبل الاعتماد-ألف 

ا في ذلك شأن بلجيكا والدول - ١ إن فرنسا حريصة على مكافحة الإفلات من العقاب، شأ
دف التعديلات الأطراف الأخرى. وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق باستخدام الأسلحة التي 

ا أن تشكل جرائم حرب، فإن فرنسا، التي  المقدمة إلى إدراجها في قائمة الأفعال التي من شأ
صدقت على الاتفاقيات التي تنص على حظرها لا يسعها إلا أن تشاطر بلجيكا نواياها. 

وإننا نحيي جهودها الرامية إلى تحسين نظام روما الأساسي وتتميمه. - ٢
يد أننا نتساءل عن فائدة مثل هذه التعديلات، إذ أن الفعل المتمثل في قتل شخص مدني ب- ٣

ا ذلكطريقةمهما تكن الأو إصابته بجرح،  ، في سياق نزاع مسلح من شأنه أن التي يحدث 
يشكل جريمة حرب. ونحن نتساءل أيضا عن مخاطر المنطق العكسي بالنسبة للأسلحة التي لا 

الأساسي صراحة. فما هي الرسالة التي نرسلها إذن عندما نقرر الإبقاء على يستهدفها النظام 
سلحة الأربع المدرجة أصلا في القائمة؟ فقط من فئات الأثلاث

وفرنسا ترى أن إدخال تعديلات منتظمة على صياغة الجرائم المنصوص عليها في النظام - ٤
ون هذه المقترحات غير ضرورية من الأساسي يمكن أن يؤدي إلى إضعافه، لا سيما عندما تك

ُ         الناحية القانونية، في سياق يكون فيه التعديل السابق المتعلق بجريمة الحرب قد اعت مد في عام 
دولة. ويبدو لنا أن الأولوية هي من ناحية أن ٣٥ولم تصدق عليه حتى الآن سوى ٢٠١٠

ا المنطبق، ومن ّ                                                   تثب ت المحكمة موقفها وتعزز شرعيتها من خلال أحكام جديدة وأن توحد قانو
ناحية أخرى، أن تنضم دول جديدة إلى النظام الأساسي. 

وترى فرنسا أن لا بد من النظر في أي تعديل بحذر شديد وفي حالة واحدة هي حين يبدو - ٥
أن لا غنى عنه قانونيا من أجل تعريف جريمة من الجرائم وتحقيق الأهداف التي حددها نظام 

روما الأساسي. 
وبالنظر إلى أن عددا كبيرا من الوفود أعرب عن تأييده لإدخال هذه التعديلات، فقد قررت - ٦

فرنسا ألا تعارض توافق الآراء القائم. وهي ستظل تتوخى الحذر الشديد إزاء كل تعديل مقترح 
التعديلات التي لا غنى عنها من الناحية في إلا تنظر بشأن الجرائم، وتدعو الدول الأطراف ألا 

القانونية. 
بيان نيجيريا قبل الاعتماد-باء
أود أن أذكر أن نيجيريا تحيط علما على وجه التحديد بعدد الدول الأطراف التي تؤيد هذه - ١

التعديلات.
نذكر أن ونيجيريا تدرك كذلك ما يساور ألمانيا من قلق إزاء هذه التعديلات، ولكننا نود أن- ٢

سيكون بمثابة إذن مباشر باستخدام ٨القيام بأي شيء غير اعتماد هذا التوسيع لنطاق المادة 
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هذه الأنواع من الأسلحة استخداما عشوائيا وغير منظم، ونريد أيضا أن نذكر أن القانون ليس 
روما ما يكن عدد التعديلات التي يتم إدخالها على نظامْ ه  َ جمادا بل هو متحرك، ومن ثم فم  

الاختراعات لا تزال تظهر كل يوم في جميع أنحاء العالم، لا بد أن تظهر نالأساسي، وبما أ
الحاجة إلى تعديلات.

ن الأحداث التي تشهدها جميع أنحاء العالم تبرر بالفعل أوعلاوة على ذلك، نريد أن نقول - ٣
الحاجة إلى اعتماد هذا القرار.

تتطلع إلى المستقبل على و الدينامية بتتحلىالتيالأطراف ولذلك فإن نيجيريا تحث الدول - ٤
تأييد هذه التعديلات.

بيان أستراليا بعد الاعتماد-جيم
إن استراليا طرف في اتفاقيات حظر الأسلحة الثلاث التي تتعلق بالتعديلات التي اعتمدناها - ١

قبل قليل. ونحن أيضا طرف في اتفاقية أوتاوا. ونحن ملتزمون وسنظل ملتزمين بالوفاء بالتزاماتنا 
الاتفاقيات. ونحن لا نستخدم أي سلاح من تلك الأسلحة تلك بموجب كل اتفاقية من 

ا، بما في ذلك الأرب سن تشريعات تقضي عة، وقد نفذنا محليا التزاماتنا الدولية فيما يتعلق 
دورا رائدا في اعتماد معاهدة الاتجار نا أديناسرورنا أيضا أنفائقتجريمها. وكان من دواعيب

بالأسلحة.
نسجل كنقطة ومع ذلك، وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية على الصعيد الدولي، فإننا- ٢

عامة سؤالنا عما إذا كان من المناسب أو من المفيد إدراج التزاماتنا بنزع السلاح في نظام روما 
الأساسي. وكما قلنا في البيان الذي أدلينا به في المناقشة العامة، نحن نرى أن الوقت قد حان 

ث على توخي الحذر لكي نؤيد المحكمة في الوقت الذي تتوحد فيه حول ولايتها الأساسية، ونح
في السعي إلى إدراج جرائم جديدة في إطار تلك الولاية.

احتمال أن يؤدي تحديد استخدام أنواع معينة من الأسلحة باعتباره جريمة أيضاونلاحظ- ٣
حرب إلى استنتاج أن استخدام الأسلحة غير المحددة أمر مقبول. ومن المؤكد أن هذا ليس من 

نوايانا الجماعية وينطوي على خطر الابتعاد بنا عن أسس نظام روما الأساسي.
المنصوص عليها في نظام روما الأساسي هي جانب ونحن ندرك أن أحكام جرائم الحرب - ٤

هام من جهودنا الجماعية لتشجيع الامتثال للقانون الإنساني الدولي. وفي هذا الصدد، نرى أن 
الأسلحة، وهي آثار عشوائية أو غير متناسبة أو تسبب معاناة لا هذه من المهم التركيز على آثار 

مبرر لها.
العدسة التي تنظر استراليا من خلالها في أي تعديلات مقترحة مماثلة وهذه الاعتبارات توفر - ٥

في المستقبل.
بيان بلجيكا بعد الاعتماد-دال

أن أشكر كل من أسهموا في اعتماد هذه التعديلات بتوافق الآراء، خلال كنت حقا أريد- ١
وعين الأخيرين أثناء السنوات الأخيرة في إطار الفريق العامل المعني بالتعديلات، وخلال الأسب

الجلسة الحالية لجمعية الدول الأطراف.
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ا (النرويج)إلين ستينر- وأنا أشير هنا طبعا إلى رئيسة الفريق العامل، السفيرة ماي- ٢ ، لإدار
، وهي تحديدا المناقشات بفعالية، وإلى الدول التي قبلت الاشتراك في تقديم هذه التعديلات

،وبيرو،وبولندا،وبوتسوانا،وبنن،والبرتغال،وأندورا،وإكوادور،ونياوإست،وإسبانيا،الأرجنتين
،وسويسرا،والسويد،وسلوفينيا،وسلوفاكيا،والسلفادور،وساموا،ورومانيا،والجمهورية التشيكية

،وليختنشتاين،ولكسمبرغ،ولاتفيا،وكوستاريكا،وكرواتيا،وقبرص،وفانواتو،وغواتيمالا،وشيلي
في هذا الصدد، أود أن أشير . و وهولندا،وهنغاريا،والنيجر،والنمسا،وموريشيوس،يكوالمكس
عن أسفها لكوننا اضطررنا إلى سحب مسألة الألغام المضادة للأفراد أعربت هذه الدول إلى أن 

قول لهم أن هذا التعديل سيظل معروضا على الفريق نا ألنتمكن من التوصل إلى توافق الآراء. وأ
العامل ويمكن تناوله من جديد في الوقت المناسب. 

وأتقدم بالشكر أيضا إلى الوفود التي أعربت عن تأييدها لتوافق الآراء أو أبانت عن مرونتها - ٣
أثناء السعي إلى التوصل إليه.

م ولن نتوانى عن إدراج أما من أعربوا عن شكوكهم، فإني أقول إننا أح- ٤ ً                            طنا علما  بملاحظا
أتقدم بالشكر إلى أمانة جمعية الدول الأطراف وختاما، اسمحوا لي أنتلك العناصر في تأملاتنا.

ا القيمة فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية. على دعمها اللوجستي وعلى إسهاما
بيان السويد بعد الاعتماد-هاء

أيضا وفد النرويج لما بذله من جهود دؤوبة في هذه العملية. وأشكرأود أولا أن أثني على - ١
ا جاءت في ٨وفد بلجيكا على الاقتراح المتعلق بالتعديلات المدخلة على المادة  ، والتي نعتقد أ

ا الوقت المناسب و  تتسم بأهمية بالغة.أ
ن أقوى المؤيدين لهذا ويسر السويد أن تشهد اعتماد هذا القرار بتوافق الآراء، وقد كنا م- ٢

الاقتراح خلال المفاوضات المطولة.
بيان هولندا بعد الاعتماد-واو

الاقتراح البلجيكي القاضي بتعديل تؤيد بقوة ، ة في تقديم القرارهولندا ، بوصفها مشاركإن - ١
من نظام روما الأساسي من أجل حظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة التي تسبب ٨المادة 

هذه أن هولندا وترى. ضحيتها مدنيونكون يأضرارا فادحة لا يمكن إصلاحها، وغالبا ما 
طوة ضرورية لتعزيز خباعتبارها ، ولكن أيضا مناسبة من حيث توقيتهاالتعديلات ليست فقط 

نظام العدالة الجنائية الدولية.
لهذه الغاية، نود أن تحقيقا ونحن نأسف لعدم إمكانية إدراج تجريم الألغام المضادة للأفراد. و - ٢

في الوقت أما نؤكد على ضرورة مواصلة مناقشة هذه المسألة وإبقائها على جدول الأعمال. 
قتراح المعدل.الاتؤيديمكن لحكومتنا أن فالحالي، 
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المرفق السابع
القرار المتعلق البيانات المقدمة إلى الجمعية بشأن اعتماد

تفعيل الولاية القضائية للمحكمة على جريمة العدوان في ب
كانون ١٤الجلسة العامة الثالثة عشرة المعقودة في 

٢٠١٧الأول/ديسمبر 
بعد الاعتمادالأرجنتينبيان -ألف

هذه العملية أثناءأود في البداية أن أشكر نائبي الرئيس وأن أهنئكم على قيادتكم القديرة - ١
ِّ                                                   الصعبة. وأود أيضا أن أهنئ الميس رة، السيدة ناديا كالب (النمسا)، وأن أعرب عن تقديري 

لدؤوبة التي بذلتها طوال هذه العملية. ابصفة خاصة للجهود 
، أود تسليط الضوء على البعد التاريخي للقرار الذي اتخذناه قبل قليل، وعلى أننا وباختصار- ٢

ا من بين الدول الـ  الآن نكمل الإطار القانوني المتوخى في مؤتمر روما. وإن الأرجنتين تفخر بأ
التي صدقت على تعديلات كمبالا، ونحن نأمل بالتأكيد أن يولد قرار اليوم زخما جديدا في ٣٥
ية التصديق في جميع أنحاء العالم. وأود أن أسجل أن انضمامنا إلى توافق الآراء اليوم لا يخل عمل

بتفسير بلدنا لنطاق الولاية القضائية التي تتضمنها تعديلات كمبالا، على النحو المبين في تقرير 
ِّ   الميس رة.

بعد الاعتمادإسبانيابيان -باء
تود إسبانيا أن ترحب بتفعيل اختصاص المحكمة بشأن جريمة العدوان كنجاح من جانب - ١

جمعية الدول الأطراف هذه ، مع مراعاة حقيقة أن توافق الآراء كان ، وهو الأساس لتعزيز 
المحكمة. 

وبالإضافة إلى ذلك ، نود أن نشكر زميلتنا السيدة نادية كالب من وفد النمسا على - ٢
الهامة للغاية في تقديم تقرير متوازن وشامل يضم جميع الآراء القانونية بشأن نطاق جهودها 

اختصاص المحكمة. 
ونود أيضا أن نشكركم وأن نشكر نائبي الرئيس على جهودكم في توجيهنا إلى هذا القرار - ٣

التوافقي الذي يصب في مصلحة جمعية الدول الأطراف بأسرها.
يضا أن تشدد على أن رأينا بشأن اختصاص المحكمة يظل على حاله  وختاما، تود إسبانيا أ- ٤

كما تم الإعراب عنه في عدد المناسبات التي كنا نتعامل فيها مع هذه العملية.
وبالإضافة إلى ذلك، يود وفد بلدي أيضا أن يؤكد أهمية الطاقات المكرسة لهذه العملية - ٥

ا.ولمتابعة تعزيز المحكمة في جميع المراحل  المختلفة التي مررنا 
بيان أستراليا بعد الاعتماد-جيم

أيضا على الجهود المبذولة للوصول بنا شكرا للنمساشكرا لكما، السيدان نائبا الرئيس. و - ١
.إلى هذه المرحلة
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.بشكل جماعيهذا الإنجازنا حققنحن سعداء جدا لكوننا و - ٢
إحالة من دولة ما أو في حالة إذا تمت ونود أن نسجل موقف أستراليا المتمثل في أنه - ٣

من نظام روما الأساسي، لا تمارس ١٢١من المادة ٥، وبما يتسق والفقرة ةتلقائياتتحقيق
المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنو دولة طرف أو حين ترتكب 

مها ما لم تصدق على هذه التعديلات أو لم تقبلها.في إقلي
بيان أوغندا بعد الاعتماد-دال

ذا الشأن. فهذه لحظة تاريخية، ونحن - ١ وأود أن أهنئ الجميع على التوصل إلى توافق الآراء 
ود أيضا أن أشكر العمالقة بطبيعة الحال فخورون بأن أصول ذلك كانت بالفعل في كمبالا. وأ

ال طيلة عقود، ولا سيما البروفسور بين فيرينتس، الذي يوجد ابنه  الذين ربما عملوا في هذا ا
هنا ليشهد ما ظل يكافح من أجله طيلة حياته، وهو أن تصبح جريمة العدوان هي أخطر الجرائم 

أعرب لها عن التقدير البالغ الدولية. وأود أن أشكر أيضا السيدة ناديا كالب (النمسا) وأن 
ا وقائع الجلسات.  للطريقة التي أدارت 

وأعتقد أننا جميعا محامون، أو معظمنا على الأقل، ونود جميعا أن نعيش في عالم أفضل. - ٢
وأعتقد أننا على الأرجح نحقق أحلامنا ولا تتخلى عنها أبدا. وأعتقد أن هذه الخطوة الرئيسية في 

اية المطاف إلى عالم أكثر سلما، ونحن نتوقع المزيد من تفعيل جريمة العدو  ان ستؤدي في 
التصديقات بعد هذا اليوم. وأود أن أختتم بالقول إنني أعتقد أن هذا هو أفضل هدية يمكن أن 

.نقدمها لأنفسنا وللعالم أجمع في أعياد الميلاد
بيان البرازيل بعد الاعتماد-هاء

ً                                     (أولا ) على أن الكونغرس الوطني يتمتع بصلاحية ٤٩ينص دستور البرازيل في مادته - ١
للبت بصورة قاطعة في المعاهدات أو الاتفاقات أو القوانين الدولية التي تؤدي إلى ’’حصرية 

ً                                        (أولا ) من دستور البرازيل، يتمتع رئيس الجمهورية ٨٤ووفقا للمادة . ‘‘التزامات قانونية جديدة
لإبرام المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية، شريطة استشارة الكونغرس ’’لسلطة الحصرية با

.‘‘الوطني
ولا تقبل البرازيل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنوها أو - ٢

أو قبولها.ترتكب في إقليمها إلى حين التصديق على تعديلات كمبالا بشأن جريمة العدوان 
بيان بلجيكا بعد الاعتماد-واو

ما فتئت بلجيكا تؤيد تفعيلا بسيطا للولاية القضائية للمحكمة على جريمة العدوان. وقد كنا - 
ولا نزال نعتقد أن التفعيل البسيط هو السبيل الوحيد للوفاء الواضح باتفاق كمبالا. ويستند هذا 

. ومع ذلك، وبروح التيسيرعمليةالمبين في تقريرالموقف إلى أساس قانوني سليم، على النحو
الحل التوفيقي ودون تردد، اخترنا أن نؤيد توافق الآراء بشأن هذا القرار.

نود أن نغتنم هذه الفرصة نحن نود أن يتم توضيح موقفنا في الوثائق الرسمية. كما إننا و - ٢
نائبي نود أيضا أن نشكر و بارة.، وأن نشكر السيدة ناديا كالب على جهودها الجلنشكر النمسا
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رئيس على تفانيهم في العمل خلال الساعات الماضية. ونود أيضا أن نشكر ليختنشتاين على ال
ذا العزم والإصرار.مرورا عبر كمبالا متابعتها لهذا المسعى الهام من روما إلى نيويورك 

بيان بنغلاديش بعد الاعتماد-زاي
مساعدتنا على والميسرة والوفود الأخرىلنشكر نائبي الرئيسإلى غيرناإننا نود أيضا أن ننضم - ١

تفعيل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على في تحقيق هذا الهدف الشامل المتمثل في 
جريمة العدوان. 

ومن شأن اعتماد هذا القرار أن يساعد بالفعل على الإسراع بالجهود التي نبذلها على - ٢
على نظام روما الأساسي تدخلُ أ  التي تيتعلق بالتصديق على التعديلافيماالصعيد الداخلي 

. ابشأن جريمة العدوان أو قبوله
للمحكمة فيما يتعلق بجريمة بيد أننا نود أن نسجل أن بنغلاديش لا تقبل الولاية القضائية - ٣

العدوان عندما يرتكبها مواطنو بنغلاديش أو عندما ترتكب على أراضيها ما لم تصدق 
.اولم تقبلهةالمذكور تبنغلاديش على التعديلا

بيان تونس بعد الاعتماد-حاء
اسمحوا لي في البداية أن أثني على جهودكم الجبارة هذه الليلة من أجل تفعيل اختصاص - ١

المحكمة بشأن جريمة العدوان.
ونود أيضا أن نثني على مساعي السيدة ناديا كالب ونعرب لها عن تقديرنا. ونحن حقا - ٢

نقدر جهودها خلال هذا العام كله.
ويذكر وفدي بأن المحكمة تمارس الولاية القضائية فيما يتعلق بجريمة العدوان عندما يرتكبها - ٣

من القرار ٢ووفقا للفقرة ١٢١من المادة ٥ا وفقا للفقرة مواطن دولة طرف لم تصدق عليه
المعتمد هذه الليلة .

بعد الاعتمادةتشيكيالجمهورية البيان -طاء
التفعيل الذي يتضمن لقد كان وفدنا من بين الذين أيدوا التفعيل البسيط، وهو في رأينا - ١

الوضوح القانوني اللازم. ولما كان من الأسف أنه لم يتم التوصل إلى ذلك الاتفاق، فقد أيدنا 
القرار وتفعيل مشروع باعتماد بحرارة نا بلدالنتيجة التوافقية. وفي هذا الصدد، يرحب وفد

على جريمة العدوان. الجنائية الدوليةاختصاص المحكمة
ن أشكركم، السيد نائب الرئيس والسيدة ناديا كالب على جهودكما الدؤوبة وأود أيضا أ- ٢

السير بنا إلى نتيجة توافقية.في 
بيان جمهورية كوريا بعد الاعتماد-ياء
باعتماد القرار المتعلق بتفعيل الولاية القضائية على جريمة العدوان يرحب وفد بلدي إن - ١

الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين.عشية 
ويؤكد وفدي أيضا أن المحكمة لا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة عدوان عندما يرتكبها - ٢

مواطن دولة طرف لم تصدق على هذه التعديلات أو لم تقبلها أو ترتكب الجريمة على أراضيها.
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الاعتمادبعد بيان دولة فلسطين -كاف
اليوم يوم تاريخي حقا، وقد تشرفت دولة فلسطين بأن تكون الدولة الثلاثين التي أن هذا- ١

تصدق على تعديلات كمبالا، مما يسمح استيفاء أحد الشرطين اللازمين لتفعيل اختصاص 
المحكمة. وليس جريمة العدوان وتعديلات كمبالا أمرا عاديا. فالأمر يتعلق بأسوأ شكل من 

انوني للقوة، وهي جريمة تم تكريسها في نظام روما الأساسي منذ أشكال الاستخدام غير الق
سنة قبل أن يتم تفعيلها. وهذه هي الخطوة التاريخية التي اتخذناها ٢٠إنشائه، وظلت تنتظر 

للتو. 
ا كانت - ٢ وقد وافقت فلسطين على عملية التيسير، بينما كانت داعية للتفعيل البسيط لأ

قي، وهي ترحب بكوننا نجحنا في ذلك. ونحن نريد أن تشكر النمسا، ولا تأمل في اتخاذ قرار تواف
ا ودورها الهام. آمل أنكم تعلمون أن لولا جهودكم لما  سيما السيدة ناديا كالب على قياد
تحققت هذه النتيجة. ونود أيضا أن نشكر جميع من أدوا دور الوساطة، وخاصة منهم البرازيل 

يع الوفود التي أبدت المرونة خلال هذه العملية. ولقد حاولنا أن نبذل والبرتغال ونيوزيلندا، وجم
قصارى جهدنا لمعالجة شواغل بعض الدول، وكنا نأمل أن يتم تناول مخاوفنا بشكل أفضل في 
اية المطاف الانضمام إلى توافق الآراء بشأن تفعيل جريمة العدوان  هذا النص، لكننا قررنا في 

هذا التفعيل. لأننا من أقوى مؤيدي 
وهذا القرار لا يؤثر على تفسيرنا القانوني ولا يخل به، على النحو الوارد في تقرير عملية - ٣

من المادة ٤ً        التيسير، وخلال هذه العملية، على النظام القضائي المعمول به، ولكن وفقا  للفقرة 
بدأ القائل بأن من نظام روما الأساسي. ولكننا نتمسك بالم١٢و ٥مكررا، والمادتين ١٥

للمحكمة اختصاصها الفريد، ونحن نحترم هذه الحقيقة. وقد بذلنا كل ما في وسعنا للتوصل إلى 
ً  حل وسط، ونحن سعداء لكون مرونتنا الواسعة النطاق ساعدت على تحقيق هذه النتيجة أيض ا.

بإدراج هذه وفي الختام، اسمحوا لي فقط أن أشكر دولة استمدت من دروس تاريخها الإلهام - ٤
الجريمة في نظام روما الأساسي. وهنا أعني ألمانيا التي ساعدت، بالقيام بذلك، على النهوض 
بالبشرية جمعاء. وأود أن أشكر جميع الذين اختاروا التصديق على هذه التعديلات، بدءا من 

النهوض لختنشتاين إلى آخر بلد قام بذلك، وجميع الدول ذات التفكير المماثل التي ساهمت في
اية هذا اليوم، لا يوجد معسكر للحماية ومعسكر للتفسير الضيق،  بآفاق التفعيل. ولكن في 
فلا يمكن أن يكون هناك سوى معسكر واحد، وهو جمعية الدول الأطراف، وكلها مجتمعة 
وتحاول أن تضع حدا للإفلات من العقاب وأن تنهي هذه الجرائم المروعة حتى نتمكن جميعا من 

ش في عالم أكثر أمنا وأكثر سلاما وأكثر عدلا.العي
بيان ساموا بعد الاعتماد- لام

باختصار، إذا نزف القلب، فإنه ينزف لأنه يشعر بالحقيقة. وإلى جمعية الدول الأطراف، - ١
أفضل هدية في أعياد الميلاد، خاصة وأن الاحتفالات توشك على ةأشكركم على إهداء البشري

الانطلاق. 
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نظام روما جعل ساموا تستعيد ثقتها في وأخيرا، وليس آخرا، مع هذا القرار، أشكركم على - ٢
الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك لكم أن تعتمدوا دائما على دعمنا وأن تتصلوا بنا 

ا.نفيما يتعلق بأ شطة التوعية التي تقومون 
بيان سلوفينيا بعد الاعتماد-ميم

ا إن سلوفينيا ترحب - ١ بالقرار التاريخي الذي طال انتظاره والذي اتخذته الجمعية خلال دور
هذه بشأن تفعيل اختصاص المحكمة بشأن جريمة العدوان. 

وقد كانت سلوفينيا مؤيدا قويا لإنشاء المحكمة وهي لا تزال من أعضائها الملتزمين. وفي عام - ٢
اشتراط أن يكون للمحكمة ٥، وافقت الدول الأطراف على أن تدرج في المادة ١٩٩٨

الاختصاص وفقا للنظام الأساسي فيما يتعلق بجريمة العدوان، ضمن جملة أمور أخرى. ومع 
ً                             ، ظل نظام روما الأساسي صامتا  بشأن تعريف هذه الجريمة وممارسة ذلك، وكما نعلم

ا. ولذلك استغرقنا سنوات عديدة منذ محاكمتي نورمبرغ وطوكيو، وعدة  الاختصاص بشأ
سنوات من المفاوضات منذ مؤتمر روما، التي أدت بنا إلى كمبالا في أوغندا، وأخيرا إلى اتفاق تم 

عريف جريمة العدوان والنظام القضائي الذي يحكمها. اعتماده بتوافق الآراء بشأن ت
ومن الأنسب في رأينا أن يتم اتخاذ قرار التفعيل الذي اتخذ اليوم في مباني الأمم المتحدة.- ٣

فميثاق هذه المنظمة هو بالتحديد الذي يحظر التهديد بالقوة أو استخدامها، وهو حظر له صلة 
واضحة بجريمة العدوان.

وبقرار اليوم، ستتمكن المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها على جريمة العدوان - ٤
، ونعتقد أن هذا إنجاز رائع، ربما لا نفهمه فهما كاملا بعد. ٢٠١٨تموز/يوليه ١٧ً     اعتبار ا من 

ية التي أتيحت لنا في هذه ولقد انضم وفد بلدي إلى توافق الآراء وهو يدرك الفرصة التاريخ- ٥
الدورة من دورات الجمعية. ولن يكون من المستغرب أننا نرى مجالا كبيرا لتحسين نص القرار. 

في التقرير وقد تم إدراجهابطريقة مفصلة أثناء عملية التيسير، و وجهات نظرنا أوضحنا لكننا و 
ً      المتعلق بتلك العملية المشار إليه في القرار الذي تم اعتماده. ويظل هذا هو موقفنا أيض ا بعد 

.اعتماد القرار في هذا اليوم
لن ناً     ً     أيض ا مسبق ا أنفقد قبلناوبعد أن وافقنا على العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي، - ٦
ً                                                                            رضى حق ا عن النص النهائي، ولذلك يمكننا أن نتحمله. وأنا أود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ن

لأقدم خالص الشكر للميسرة، السيدة ناديا كالب، على جميع جهودها ووقتها المكرس لتقريب 
ً          أيضا ، السيدان بعضنا من البعض الآخر ولتحقيق النجاح. ونتقدم أيضا بخالص شكرنا لكما

نائبا الرئيس، على مساهمتكما الهامة في هذه الحظة الحاسمة.
ودعوني أختتم كلامي بأن أغتنم هذه الفرصة لدعوة جميع الدول الأطراف التي لم تصدق - ٧

بعد على تعديلات كمبالا إلى أن تفعل ذلك. 
بيان سويسرا بعد الاعتماد-نون

كبيرا لعملية التوصل إلى حل وسط في مؤتمر كمبالا الاستعراضي لقد أولت سويسرا اهتماما  - ١
. وبارتياح وفخر كبيرين، نرحب الآن بقرار الجمعية التاريخي بتفعيل جريمة العدوان.٢٠١٠لعام 
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وأنتم تعلمون جميعا أن هذا القرار لم يأتنا بسهولة نظرا للمعايير التي تصاحب التفعيل. - ٢
يسرا لا توافق على الرأي القانوني المعرب عنه في هذا القرار بشأن سو ولكي نكون واضحين، فإن 

نرى أن المحكمة تتمتع بالفعل . ونحن الولاية القضائية للمحكمة على جريمة العدوان
بالاختصاص في جريمة العدوان التي يرتكبها مواطنو دول أطراف لم تصدق على التعديل أو التي 

ضوء في هذا السياق على الاستقلال القضائي للقضاة ترتكب على أراضيها. ونحن نسلط ال
والمحكمة على النحو المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، وكما يؤكده القرار. 

عاما على محاكمتي نورمبرغ وطوكيو، اغتنمت الدول ٧٠ومع ذلك، وبعد مضي أكثر من - ٣
حو المكرس في ميثاق الأمم الأطراف الفرصة التاريخية لتعزيز حظر استخدام القوة على الن

المتحدة واستكملت نظام روما الأساسي بصيغته الأصلية. وإن تفعيل جريمة العدوان إسهام في 
تمع الدولي بأسره.  م ا صون السلام ومنع أخطر الجرائم التي 

وبقرار اليوم، لعلنا لن ننقذ الجيل الحالي من ويلات الحرب على حد تعبير ميثاق الأمم - ٤
تحدة. غير أننا بتفعيل جريمة العدوان، فإننا نفتح الطريق لإنقاذ الأجيال القادمة. وأكثر من الم

أي وقت مضى، يتعين على جميع الدول الأطراف التي لم تصدق بعد على التعديلات أن تفعل 
يب بكل واحدة من تلك الدول أن تقوم بذلك. ذلك. وسويسرا 

عراب عن امتناني لكم، سيدي نائب الرئيس، وعن تشكراتي واسمحوا لي أن أختتم بياني بالإ- ٥
الخاصة للنمسا لقيامها بتيسير مناقشتنا.

بيان شيلي بعد الاعتماد-سين
كانون الأول/ديسمبر، ١٥في هذه اللحظة المتأخرة، أو في هذا الوقت المبكر من صباح يوم - ١

طوال هذا اليوم، وهي رحلة طويلة، يود وفد بلدي أن يعرب عن تقديره للعمل الذي قمتم به 
ا من أجل اعتماد هذا القرار الذي ستكون له آثار تاريخية. فالقرار  والعملية التي قمتم بقياد
الذي اعتمدناه في هذه الليلة يستلزم الاعتراف بأهمية تفعيل الولاية القضائية للمحكمة، وكذلك 

يتعين علينا أن نتبعها في العمل بموجب النظام بالتوصل إلى توافق الآراء في تعزيز الطريقة التي
الأساسي. ومن المهم إعادة التأكيد على ذلك في هذه الليلة بعد النقاش الطويل الذي أجريناه، 
حيث كان من المهم بالنسبة لبعض الوفود إبراز الاختلافات في وجهات النظر بين الأطراف، 

التغلب على الاختلافات القائمة بين مختلف وبالنسبة لبعض الوفود الأخرى، كان من المهم 
المواقف.

ونحن نود أن نبرز أن الفهم الذي ينطوي عليه القرار الذي تم اعتماده في هذه الليلة هو - ٢
فهم يكرس عناصر مهمة جدا وجوهرية بالنسبة لوفد بلدي. ومن بين تلك العناصر، أود أن 

قوة وأهمية التصديق وعدم التصديق ، وكذلك أسلط الضوء على مسألة انطباق الاتفاقية وعلى 
على العملية التوافقية التي عملنا من خلالها وفي ظلها والتي أفضت بنا إلى اتخاذ قرار يقبله 
الجميع، وكذلك إلى الاعتراف باستقلال المحكمة عندما تقوم بالفصل في القضايا بموجب نظام 

روما الأساسي. 
أن نعرب عن تقديرنا للسيدة الميسرة ولعملية التيسير التي ونحن نقدر هذه الجهود. ونود- ٣

مكنتنا من أن نفهم على نحو أفضل مواقف الدول وإمكانيات التوصل إلى توافق الآراء. أشكركم 
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جزيل الشكر على هذا الجهد، ونحن نضم صوتنا إلى الوفود الأخرى في الإعراب لكم عن 
تقديرنا وشكرنا.

الاعتمادبيان صربيا بعد -عين
إننا ننضم إلى جميع زملائنا في توجيه الشكر لكم وللنمسا ولجميع الحاضرين في هذه القاعة - ١

على توصلهم لتوافق الآراء.
ومن أجل الوضوح والاتساق مع موقفنا، نود فقط أن نؤكد موقفنا القانوني من جديد: وهو - ٢

تصديقها.س على دولة طرف دونر يمان أن اختصاص المحكمة لا يمكن أ
بيان غواتيمالا بعد الاعتماد-فاء

على اتخاذ هذا القرار الأطراف ً                                            شكرا  لنائبي الرئيس كليهما، وشكرا بصفة خاصة للدول - ١
الهام اليوم.

واسمحوا لي أن أوضح، سيدي نائب الرئيس، أن جمهورية غواتيمالا، مع إيلاء الاعتبار - ٢
مفاده ما يلي:الواجب للنظام الأساسي لروما، لها رأي 

من نظام روما الأساسي تنطوي ١٢٥من المادة ٥والفقرة ١٢و ٥(أ) إن المادتين 
لا يتيح اليقين القانوني فيما يتعلق بتعديلات  ذلكعلى بعض أوجه الغموض، وأن 

كمبالا، وهو أمر لم تتمكن جمعية الدول الأطراف من تسويته أيضا؛
م اتفاقية فيينا أو قانون المعاهدات، التي تحدد الطريقة (ب) أن في الواقع، وخلافا لأحكا

) من نظام روما ٤مكررا (١٥التي تكون فيها الدولة ملزمة بمعاهدة ما، تنص المادة 
، ممارسة الولاية القضائية على ١٢ً        يجوز للمحكمة، وفقا  للمادة ’’الأساسي على أنه 

ة طرف، إلا إذا أعلنت تلك الدولة جريمة العدوان، الناشئة عن فعل عدواني ارتكبته دول
ا لا تقبل هذا الاختصاص بتقديم تصريح إلى المسجل. ‘‘الطرف من قبل أ

(ج) تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه يجوز للدولة أن تكون ملزمة بمعاهدة 
، بالتصديق عليها أو قبولها أو عند تبادلهاالصكوك التي تشكل المعاهدةعلىعند التوقيع

أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها. ومن ثم لا يمكن إلزام الدولة من خلال الاعتراف 
١٥من المادة ٤الضمني أو من خلال إجراء فريد من نوعه، كما هو متوخى في الفقرة 

المصلحة أن أنه يجب على الطرف صاحبالتي تقتضيمكررا من نظام روما الأساسي، 
أنه لا يقبل مثل هذه الصلاحية بإيداع الإعلان لدى المسجل. وبالمثل ، مسبقا يعلن 

و ٧و ٦و ٥على أن التعديلات المدخلة على المواد ١٢١من المادة ٥تنص الفقرة 
من النظام الأساسي لا تصبح سارية إلا فيما يتعلق بالدول الأطراف التي قبلتها، وأن ٨
عندما يرتكبها مواطنو التعديللمحكمة لا تمارس ولايتها القضائية على جريمة تغطيها ا

أو ترتكب في إقليمها.المذكورالتعديلدولة طرف لم تقبل 
لذلك ، تود غواتيمالا أن تبين موقفها بوضوح، وعلى هذا النحو، تطلب تسجيله في - ٣

الدول الأطراف.محاضر الدورة الحالية لجمعية 
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ومن ثم، ففي حين أننا لا نعارض اختصاص الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية - ٤
بشأن جريمة العدوان، فإن غواتيمالا لا تخضع لولايتها القضائية ما لم تستنفد على النحو 

قبولها.بشأن تصدر مرسوماالواجب عملية التصديق الداخلية وما لم 
مكررا من نظام روما الأساسي ١٥من المادة ٤لفقرة بموجب الاوة على ذلك، و وع- ٥

ا تعلن عدم  للمحكمة الجنائية الدولية ، فإن جمهورية غواتيمالا ستكرر، في الوقت المناسب، أ
قبولها لولاية المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجريمة العدوان ما لم تصدق الدولة صراحة على

خضوعها لهذه الولاية القضائية.
بيان فرنسا بعد الاعتماد-صاد

يود الوفد الفرنسي أن يبرز أهمية اتخاذ القرار بتوافق الآراء بشأن تفعيل اختصاص المحكمة - ١
على جريمة العدوان.

وقد تمكنت فرنسا، التي لم تصدق على التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان، من الانضمام - ٢
جريمة العدوان بسبب التوضيح الولاية القضائية للمحكمة على وافق الآراء بشأن تفعيل إلى ت

من هذا القرار.٢الوارد في الفقرة 
المادة من ٥الفقرة والواقع أن اختلاف الآراء بين الدول ظهر فيما يتعلق بتفسير نطاق - ٣

الثانية تنطبق على حالة تشمل من النظام الأساسي، ولا سيما مسألة ما إذا كانت الجملة ١٢١
.تمواطني أو أقاليم الدول التي لم تصدق على التعديلا

من القرار الذي اعتمدناه قبل قليل، والذي ٢وقد تمت تسوية هذا الخلاف بموجب الفقرة - ٤
.١٢١من المادة ٥يتضمن المصطلحات الواردة في الفقرة 

١١٩من المادة ٢أسندت إليها بموجب الفقرة وبذلك تكون الجمعية قد أنجزت المهمة التي - ٥
من المادتين ٣كما إن الجمعية مارست السلطة المخولة لها بموجب الفقرة ،  من النظام الأساسي

ثانيا، التي تنص على أن تمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان مكررا١٥و مكررا١٥
المخول للجمعية بموجب ذا الاختصاص رهنا بقرار تتخذه الجمعية. وقد أشير إلى نطاق ه

خلال مناقشاتنا، ولا سيما في بيان وفد ليختنشتاين.ثانيامكررا١٥و مكررا١٥المادتين 
من ٢من النظام الأساسي، التي أكدت تفسيرها المادة ١٢١المادة من ٥الفقرة وبموجب - ٦

تمارس ولايتها القضائية على الأفعال القرار الذي تم اعتماده قبل قليل، لا تستطيع المحكمة أن 
التي يرتكبها مواطنون فرنسيون أو على أفعال تحدث على الأراضي الفرنسية. وينطبق الشيء 

نفسه على جميع الدول الأطراف التي لم تصدق على التعديلات.
البوليفارية) بعد الاعتماد-بيان فنزويلا (جمهورية -قاف

ليفارية نائبي رئيس هذه الجمعية ومنسق عملية تفعيل اختصاص نئ جمهورية فنزويلا البو - ١
المحكمة على جريمة العدوان على العمل الشاق الذي أدى إلى اعتماد القرار بشأن تفعيل 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان بتوافق الآراء؛ وهذا الوفد يغتنم هنا هذه 

القرار.الفرصة ليشرح موقف حكومته إزاء 
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فمن شأن تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان، الوارد في - ٢
التعديلات التي اعتمدت في مؤتمر كمبالا الاستعراضي، أن يمدد اختصاص المحكمة في تغطية 
هذا الانتهاك، بغية الإسهام في منع الاستخدام غير المشروع للقوة بين الدول ومنع الحروب. 

وة على ذلك، ووفقا لأحكام القرار المذكور أعلاه، لن يكون للمحكمة اختصاص إلا في وعلا
القضايا التي نشأت بين الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التي صدقت على التعديل 

المتعلق بجريمة العدوان، الذي يمنح المحكمة سلطة التدخل في التحقيق في تلك الجريمة.
، إمكانية منح المحكمة ٢٠١٠كمبالا، المعتمدة في حزيران/يونيه وتتضمن تعديلات  - ٣

الاختصاص الكامل على تلك الجريمة، طالما قبلت الدولة الطرف التعديل المتعلق بجريمة العدوان 
١٢١من المادة ٥وصدقت عليه، وشريطة ألا يكون التعديل ملزما، بالمعنى المقصود في الفقرة 

بعد أن تقبله الدولة المعنية.من نظام روما الأساسي، إلا
وعلاوة على ذلك، يمكن لأي دولة طرف في نظام روما الأساسي أن تتجنب تطبيق هذا - ٤

ا لا تقبل اختصاص المحكمة على الجريمة المذكورة، وبعد أن  التعديل إذا سبق لها أن أعلنت أ
٤القبول الوارد في الفقرة تودع الإعلان لدى مسجل المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لحكم عدم

من التعديل المذكور أعلاه.١٥من المادة 
من ٤٠من المادة ٤والفقرة ٣٤وهذا الاتفاق يتماشى مع القواعد العامة الواردة في المادة - ٥

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فيما يتعلق بالتزامات الدول الثالثة؛ وتنص هذه الأحكام على أن 
ي ينص على التعديل لا يلزم أي دولة طرف بالفعل في المعاهدة المعنية إلا بعد أن الاتفاق الذ

تصبح طرفا في اتفاق التعديل، وذل تفاديا لإنشاء التزامات أو حقوق لدولة ثالثة دون موافقتها.
ذا المعنى، فإن فنزويلا، التي لم تصدق بعد على تعديلات كمبالا، لا تقبل اختصاص - ٦ و

لى جريمة العدوان عندما يرتكبها رعاياها أو ترتكب على أراضيها؛ وبالتالي فقد المحكمة ع
انضمت فنزويلا إلى توافق الآراء بشأن مشروع هذا القرار، الذي له دور تفعيل اختصاص 

من ٢المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان، وفقا لأحكام هذه الوثيقة، ولا سيما الفقرة 
تؤكد فيها جمعية الدول الأطراف أنه، وفقا لنظام روما الأساسي، تدخل المنطوق، التي

التعديلات المدخلة على النظام الأساسي بشأن جريمة العدوان التي اعتمدت في مؤتمر كمبالا 
الاستعراضي حيز النفاذ بالنسبة للدول الأطراف التي قبلت التعديلات بعد عام واحد من إيداع 

ا، وعلى افتراض أنه في حالة إحالة من الدولة أو التحقيق من تلقاء صكوك تصديقها أو قبوله
نفسها، لا تمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنو الدول 

الأطراف، أو على أراضي الدول الأطراف التي لم تصدق على التعديلات.
بيان فنلندا بعد الاعتماد-راء
ذه اللحظة التاريخية ولنشكر الميس  - ١ رة، السيدة ّ نحن أيضا نود أن ننضم إلى غيرنا لنحتفل 

ناديا كالب على جهودها الدؤوبة للنهوض بمساعينا المشتركة خلال العام الماضي. وقد أوضحنا 
موقفنا خلال عملية التيسير. 

بسيط. ولم نتمكن من التوصل التفعيل الأولئك الذين يحبذون وقد كنا في الأصل من بين- ٢
من التوصل إلى اتفاق بشأن النص الذي ، للأسف،لم نتمكن أيضاو إلى اتفاق بشأن ذلك، 
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ّ                                                                          اقترحته الميس رة. ومع ذلك، فإننا نرحب ترحيبا كبيرا بقرار التفعيل الذي استطعنا أن نتخذه في 
على من الدول الأطراف خرى الأتصديقات البالطبع هذه الدورة بتوافق الآراء، وسنشجع

الأحكام المتعلقة بجريمة العدوان. 
بيان كندا بعد الاعتماد-شين

بالنيابة عن الوفد الكندي، أود أن أشكر كل الذين شاركوا في تحقيق هذه النتائج اليوم. - ١
شكرا لكم ولفريقكم، وشكر للسيدة ناديا وفريقها، وللوفود المتعددة التي تعمل في صميم هذه 

المنظمة منذ فترة طويلة. 
مرار بشأن اختصاص وتود كندا أن تؤكد من جديد موقفها القانوني الذي أعربت عنه باست- ٢

هذا البيان على الرغم من رأي كندا بأن المحكمة ليس لها اختصاص على المحكمة. ويقدم 
الأفعال التي يرتكبها رعاياها أو على أراضيها في غياب التصديق على التعديلات ودون الإخلال 

اصها على رعايا بذلك الرأي. ولا يجوز للمحكمة، بموجب قانون المعاهدات، أن تمارس اختص
دولة ما أو على أراضي تلك الدولة، ما لم تقبل الدولة أو تصدق على التعديلات المتعلقة بجريمة 

من ٣٤المــادةمن نظام روما الأساسي. وبموجب ١٢١من المادة ٥العدوان استنادا إلى الفقرة 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا تنشأ عن المعاهدات التزامات أو حقوق لأي دولة ثالثة دون 

موافقتها. وهذا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي. 
ولذلك، فإن المحكمة، وإلى حين تصديق كندا على التعديلات، ليس لها اختصاص على - ٣

الأفعال التي يرتكبها مواطنون كنديون أو ترتكب على الأراضي جريمة العدوان فيما يتعلق بمزاعم 
الكندية ما لم يقم مجلس الأمن بإحالة المسألة إلى المحكمة. وقد أدرج تفسيرنا القانوني المفصل 
بكامله في التقرير المتعلق بتيسير تفعيل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على جريمة 

ا تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان. ولكن كندا العدوان. وتؤيد كند
لم تتخذ بعد قرارا بشأن التصديق على التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان.

بيان كوستاريكا بعد الاعتماد-تاء
شكرا السيد نائب الرئيس على كل ما تبذلونه من جهود. وكوستاريكا تود أن تؤكد مجددا - ١
عمها المطلق للمحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها واستقلالها بموجب المبادئ المؤيدة في النظام د

الأساسي.
والمحكمة، بوصفها هيئة قضائية، مدعوة إلى تفسير نص النظام الأساسي وتعديلاته. وليس - ٢

البسيط، للدول أن تمارس هذه الوظيفة. ولهذا دافع وفدنا خلال هذه المفاوضات عن التنشيط 
دون تفسير قانوني ومع احترام اتفاقات كمبالا. وقد كنا نود أن نرى لغة مختلفة في القرار الذي 

ً       ً                                     اتخذ بشأنه الإجراء. فقد كان موقفنا دائم ا متوافق ا مع نظام روما الأساسي وتعديلات كمبالا.
ومع ذلك، وبالروح البناءة التي ميزت مشاركتنا في هذه المفاوضات، فقد انضممنا إلى - ٣

اعتماد هذا القرار. وبالنسبة لكوستاريكا، فإن تفعيل جريمة العدوان يجعل نظام روما الأساسي 
أكثر قوة ويعزز مصداقية المحكمة مع تحقيق توازن أكبر في تطبيق العدالة الدولية. وبغض النظر 
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عن الآثار القانونية لجريمة العدوان اليوم، فإن البلدان التي قررت مثل كوستاريكا الاعتماد على 
ا أكثر أمنا. القانون الدولي للدفاع عن سيادتنا تشعر بأ

بيان كولومبيا بعد الاعتماد-ثاء
ا السيدة ناديا كالب من- ١ وفد النمسا تقر كولومبيا بالعمل الممتاز لعملية التيسير التي قاد

وتقدر الجهود التي بذلها نائبا الرئيس لتقديم النص الذي حظي بتوافق الآراء في هذا اليوم. كما 
ا. إننا نشكر جميع المشاركين في المفاوضات على المرونة التي تحلوا 

وإننا نشعر بارتياح عميق لكون تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة - ٢
قد تحقق من خلال توافق الآراء.العدوان

وبالنسبة لكولومبيا، من المهم توضيح أن القرار بشأن تفعيل جريمة العدوان يضع في الاعتبار - ٣
١٢١) المادة ٢) اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، (١جانبا أساسيا من القانون الدولي الوارد في (

الصادر عن RC/Res.6لواجب في القرار ) أدرج على النحو ا٣من نظام روما الأساسي، و (
مؤتمر كمبالا الاستعراضي، وهو مبدأ أن الموافقة شرط ضروري لإلزام الدولة في القانون الدولي.

، الذي اعتمد في  RC/Res.6من منطوق القرار ١وتحقيقا لهذه الغاية ، تقرر في الفقرة - ٤
ذ إلا بالنسبة للدول التي تمنح ، أن التعديلات لن تدخل حيز النفا٢٠١٠كمبالا في عام 

موافقتها من خلال التصديق أو القبول. لذلك، يجب أن تكون هناك موافقة من الدولة المعنية  
كي تكون للمحكمة الولاية القضائية، وبالتالي لا تمارس المحكمة ولايتها القضائية فيما يتعلق 

ى هذه التعديلات أو لم تقبلها، بجريمة العدوان عندما يرتكبها مواطن دولة طرف لم تصدق عل
أو ترتكب على أراضيها.

بيان ليختنشتاين بعد الاعتماد-خاء
السيدان نائبا الرئيس، يشرفني أن أتكلم أيضا باسم قبرص.- ١
لم تكن للإنسانية أبدا و . للتولا يمكن المبالغة في تأكيد الأهمية التاريخية للقرار الذي اتخذناه ف- ٢

م بارتكاب جريمة العدوان محكمة دولية  وهي - دائمة تتمتع بسلطة محاسبة الأفراد على قرارا
أسوأ أشكال الاستخدام غير المشروع للقوة. أما الآن فلنا مثل تلك المحكمة.

جريمة العدوان، وذلك من على من أقوى المؤيدين لتفعيل اختصاص المحكمة اناوقد كان بلد- ٣
. وهذا هو السبب الذي اعاما وعملنا جاهدين على ضمان تحقيقه٢٠التطلعات التي انتظرناها 

وذلك بعد - تفعيل الأحكام المتعلقة بجريمة العدوان على جعلنا نقرر أن ننضم إلى توافق الآراء 
تفكير عميق للغاية وبصعوبة كبيرة. ونحن نشعر بخيبة أمل لأن بعض الدول وضعت كشرط لهذا 

ونيا بشأن نظام الولاية القضائية المنطبق على جريمة العدوان التفعيل قرارا يعكس تفسيرا قان
ينحرف عن نص وروح اتفاق كمبالا، ويهدف إلى تقييد ولاية المحكمة والحد من الحماية 

ذات أسباب بسيطة وهيالقضائية الواجبة للدول الأطراف. وأسباب انضمامنا إلى القرار
لمحكمة، لدى ممارستها لولايتها القضائية على جريمة شقين: فأولا، نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن ا

العدوان، يجب أن تطبق، وستطبق، القانون الوارد في تعديلات كمبالا. وثانيا، نعتقد أن أهمية 
يجب أن تكون هدفنا الأسمى.في هذا اليوم كانتفعيل الولاية القضائية



ICC-ASP/16/20 نسخة مسبقة

107 20-A-010518

لتزم باستقلال رنا دولا أطرافا، نباعتبا، ونحنويحدد نظام روما الأساسي اختصاص المحكمة- ٤
واجب فوكون المناقشة الأخيرة التي أجريناها تعلقت باستقلالية القضاء أمر له مغزاه،المحكمة،

. وقد أعربنا مرارا عن رأينا بأن اختصاص المحكمة يقع على عاتقناعدم المساس بتلك الولاية
مدتا ُ ، اللتين اعت  نياثامكررا ١٥و كررا م١٥المادتين المتعلق بجريمة العدوان يقوم على أساس 

نفسها إلى مكررا١٥من المادة٤بتوافق الآراء في كمبالا. وعلى وجه الخصوص، تستند الفقرة 
من نظام روما الأساسي، التي تكرس المبدأ الأساسي للولاية الإقليمية للمحكمة.١٢المادة 

التصديق على تعديلات كمبالا والعمل معنا من ندعو جميع الدول إلى سيدي الرئيس، إننا- ٥
أجل تحقيق الهدف المتمثل في ضمان ألا يكون أحد محصنا من الملاحقة القضائية من أجل 

.في يوم من الأيامارتكاب هذه الجريمة الدولية البالغة الخطورة
التساؤل عن التاريخي يجب أن تدفعنا إلىوإن العملية التي أفضت إلى اعتماد هذا القرار - ٦

ا أعمالنا في هذه الجمعية. الطريقة التي ننجز 
وختاما، أود أن أعرب عن الامتنان أولا لشركائنا العديدين في هذا المشروع، والذين قدموا - ٧

لنا دعما كبيرا خلال المراحل الصعبة، والذين أبدوا الكثير من المرونة في التفاوض بشأن هذا 
أود الاتفاق، لأننا لم نكن بخلاف ذلك قادرين على اعتماد هذا القرار في هذه اللحظة. وثانيا،

م الرشيدة في إدارة عملية التيسير أن أتقدم بأحر التشكرات إلى زملائنا من النمسا على قياد
التي تميزت بصعوبة التنظيم. وأود في الختام أن أشكر كل واحد منكما على تدخلكما رغم 

وأتمنى أنكما تشعران بقدر من الرضا لأنكما ترأستما عملية اتخاذ قرارصعوبة ذلك عليكما.
نعتقد حقا أنه قرار تاريخي. لذلك أتقدم لكما بتشكرات خاصة، كما أعرب عن أحر التهاني لنا 

جميعا.
بيان مدغشقر بعد الاعتماد-ذال

ذا البيان من أجل التوضيح بعد - ١ سأتكلم بكل إيجاز. وبادئ ذي بدء، أود أن أدلي 
ذا الاعتماد التاريخي لتفعيل  نئكم وأن تعرب عن سرورها  اعتماد القرار. فمدغشقر تود أن 

ولاية المحكمة على جريمة العدوان. 
على العمل الجيد الذي لب (النمسا)، اّ                   ونود أيضا أن نشيد بالميس رة ، السيدة ناديا ك- ٢

أنجزته، كما نشيد بكم أنتم، سيدي نائب الرئيس. ونحن نود أن نسجل توضيحنا لحالة 
مدغشقر. إن مدغشقر تجري المشاورات الوطنية في الوقت الحالي، ولم تصدق بعد على 

ليه، تعديلات كمبالا. ونحن نولي أهمية كبيرة لتوافق الآراء، ولذلك فإننا سعداء جدا بالتوصل إ
من نظام روما ١٢١من المادة ٥ونود أيضا أن نعيد التأكيد على تعلق مدغشقر بالفقرة 

ذلك على نحو ما سرنا عليه.ظل على نحن نالأساسي، و 
هذا بالنسبة للسجلات، ومدغشقر سعيدة للغاية بتحقيق توافق الآراء في هذا الاعتماد.- ٣

بيان المكسيك بعد الاعتماد-ضاد
للأسف، بسبب الوقت المتأخر على الرغم من أننا لا نزال في جلسة رسمية، لا يمكننا أن - ١

نقول هذا باللغة الإسبانية ولكننا مع ذلك نريد فقط أن ندلي بملاحظات موجزة.
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انينا للجميع على اعتماد هذا القرار التاريخي، وهذا بالتأكيد هو اله- ٢ دف والمراد أولا، 
على جريمة العدوان. وتوخيا للمحكمة القضائية ة ولايالاللذان أردنا تحقيقهما من حيث تفعيل 

للوضوح ومن أجل التعبير عن آرائنا بصراحة، نود أن نشير بإيجاز إلى أربع نقاط.
على فالنقطة الأولى هي أننا نفهم أننا نعمل بموجب قواعد توافق الآراء لأننا مجموعة تجتمع- ٣

هدف مشترك ووجهة نظر وقيم مشتركة. ومع ذلك، فإننا ندرك أيضا أن القرار الذي اعتمدناه 
يخالف عن الاتفاق الذي توصلنا إليه في كمبالا. وكما ذكرنا في بداية هذه العملية، كان وفد 
ً                                                   بلدي يفضل تفعيلا بسيطا وفقا  للقرار الذي تم التوصل إليه في كمبالا. ونحن نود أيضا أن

ِّ                                                    نسجل أننا نعرب عن امتناننا لميس رة العملية، السيدة ناديا كالب (النمسا)، وعن تقديرنا 
للجهود التي بذلتها في محاولة مد الجسور في هذا المسعى البالغ الصعوبة. وأخيرا وليس آخرا، نود 
أن نكرر ونسجل أيضا أن الدافع الرئيسي الكامن وراء موقف المكسيك في هذه الليلة كان

أن المحكمة تحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى أن تتحلى جمعية الدول وسيظل هو
الأطراف بروح الوحدة، لا أن تستسلم للانقسام.

بيان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بعد -ألف ألف
الاعتماد

وإننا نود هنا أن نشير، لأغراض الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف، إلى أن جميع الدول - ١
من منطوق٢الأطراف اتفقت في هذه الجمعية وأقرت في قرار قائم على توافق الآراء في الفقرة 

تحقيق تلقائي، لا تمارس المحكمة ، أنه في حالة التحقيق بإحالة من دولة ما أو في حالةالقرار
اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنو دولة طرف أو حين ترتكب في 

إقليمها ما لم تصدق على هذه التعديلات أو لم تقبلها. 
ي أدخل على نظام روما ذتفسير قاطع وغير متحفظ وواضح للتعديل الفي نظرنا وهذا - ٢

من نظام روما الأساسي.١٢١من المادة ٥ريمة العدوان، وفقا للفقرة الأساسي بشأن ج
بيان النمسا بعد الاعتماد-باء باء

ا طوال عملية تيسيرأأن ود أ- ١ على ، وأود المحادثاتشكر جميع الوفود على دعمها وتعاو
الرقيقة التي ألقيتموها هذا المساء. وأود المشجعة أن أشكركم جميعا على الكلمات الخصوص 

اقتدار خلال عزم و ّ                     ن تول يا توجيه أعمالنا بكل يلنائبي الرئيس، اللذأتقدم بالشكر أن أيضا 
المراحل النهائية. 

.في هذا اليوموقد كان لي ولوفد بلادي شرف الإسهام في اتخاذ هذا القرار التاريخي - ٢
الاعتمادبيان نيجيريا بعد -جيم جيم

المشاركين وعلى جميع الدول الأطراف لجهودهم على كل وأود أن أثني على نائبي الرئيس و - ١
م التي أدت بنا إلى هذه اللحظة، لحظة توافق الآراء بشأن تفعيل الولاية القضائية على  ومساهما

جريمة العدوان.
من نظام روما الأساسي.١٠١من المادة ٥بيد أن نيجيريا ترغب في أن تتم مراعاة الفقرة - ٢
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بيان نيوزيلندا بعد الاعتماد-دال دال
ترحب نيوزيلندا بتفعيل تعديلات كمبالا بشأن جريمة العدوان، ونشكر كل من ساهموا في - ١

هذه النتيجة التاريخية. 
في نيوزيلندا موافقة مجلس الوزراء، وفحص المعاهدات في وتتطلب عمليات المعاهدات- ٢

البرلمان، وسن التشريعات التنفيذية الضرورية قبل أن تصبح نيوزيلندا ملزمة بمعاهدة متعددة 
ا. الأطراف أو بتعديلا

وبناء على ذلك، فإن نيوزيلندا، إلى حين تصديقها على التعديلات، تسجل أن المحكمة لن - ٣
ية القضائية على جريمة العدوان فيما يتعلق بمواطني نيوزيلندا أو على أراضي نيوزيلندا، تمارس الولا

على نحو ما أكده القرار الذي اعتمد قبل قليل.
بيان هولندا بعد الاعتماد-هاء هاء

كئيبا شيئا ما قبل مر جيد أن نرى إحياء هذا الأمر تماما مرة أخرى. فقد كان الجونه لأإ- ١
دقيقة مضت، ولكن، هذا ما يفعله النجاح. السيد الرئيس، أعتقد أن هولندا أوضحت منذ ٥٠

البداية أننا جئنا إلى نيويورك لتفعيل جريمة العدوان. وقد جئنا لتفعيله بتوافق الآراء. وتوخت 
ا ذلك هولندا في هذه المفاوضات قدرا كبيرا من المرونة بشأن الطريقة المحددة التي سنحقق 

التفعيل. وهذا هو سبب امتناعنا عن إبداء تعليقات مفصلة على مختلف المقترحات، ولكننا 
شجعنا الوفود في جميع المناقشات على أن تتوخى المرونة وأن تسعى إلى التوصل إلى حل 

توفيقي. ولذلك، فإننا سعداء جدا لأننا قد حققنا هذه النتيجة الآن. 
ِّ                       ر السيدين نائبي الرئيس، ونشكر بالطبع السيدة الميس رة وجميع من ساعدونا على ونحن نشك- ٢

ال. فهذا القرار الذي اتخذ في هذا الصباح الباكر، هذا  تحقيق هذا النجاح الكبير في هذا ا
القرار الهام ذو المغزى التاريخي كما سمعنا، هو دعم هائل للنظام وللقضية الذي نحاول جميعا أن 

ها وندافع عنها.نؤيد
بيان اليابان بعد الاعتماد-واو واو

اسمحوا لي في البداية أن أنقل من خلالكم، سيدي نائب الرئيس، تقديرنا العميق لتفاني - ١
لب (النمسا)، وللجهود الدؤوبة التي بذلتها، ولزملائنا من الدول اكاميسرتنا، السيدة نادي

التيسير على مدار السنة بشأن تفعيل الولاية القضائية الأطراف الذين شاركوا بنشاط في عملية 
للمحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان.

وقد كان موقف اليابان بشأن مسألة التفعيل متسقا منذ مؤتمر كمبالا. وإن رئيس الوفد - ٢
، الذي توفي للأسف منذ عدة سنوات، سيكون سعيدا الياباني آنذاك، السفير إيشيرو كوماتسو

للغاية في السماء. وكان هدفنا دائما ضمان الوضوح القانوني بشأن نطاق اختصاص المحكمة 
على جريمة العدوان واتخاذ قرار بتوافق الآراء بشأن التفعيل. وفيما يتعلق بالوضوح القانوني، يرد 

ختصاص المحكمة على جريمة العدوان في الجملة موقف اليابان الأساسي بشأن نطاق تفعيل ا
) من نظام روما الأساسي، التي تنص على أن "في حالة الدولة الطرف ٥(١٢١الثانية من المادة 

التي لا تقبل التعديل، يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة 
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لك الدولة أو ترتكب الجريمة في إقليمها". بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من ت
ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن ذلك المفهوم هو الذي يتماشى مع مبدأ أساسي من مبادئ القانون 

سد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.  الدولي على النحو ا
جريمة في ة وترحب اليابان بكون القرار التاريخي المتخذ اليوم بتفعيل اختصاص المحكم- ٣

العدوان اعتمد بتوافق الآراء استنادا إلى هذا المفهوم.
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المرفق الثامن
البيانات المتعلقة باعتماد القرار الجامع المقدمة إلى الجمعية 

كانون ١٤في جلستها العامة الثالثة عشرة، المعقودة في 
٢٠١٧الأول/ديسمبر 

بيان كولومبيا قبل الاعتماد-ألف 
لقد انضمت كولومبيا إلى توافق الآراء. ومع ذلك، وكما فعلت كولومبيا في الاجتماعات - ١

ا عملية تيسير القرار الجامع. وتلاحظ   ً                                                                   السابقة، نود أولا  أن نؤكد تقديرنا للطريقة التي تمت 
المعرب كولومبيا الجهود التي بذلتها السيدة داماريس كارنال (سويسرا) لاستيعاب الآراء المختلفة 

عنها في القاعة، وتؤكد من جديد أن هذا الوفد على استعداد دائم للتواصل مع الدول الأطراف 
المهتمة.

السيد نائب الرئيس، كما هو معلوم، قدمت كولومبيا مقترحات تستند إلى النظام الأساسي - ٢
لد يسعى إلى توافق والقانون المنطبق لتعزيز وتنقيح نص القرار الجامع. ومع ذلك، فإن كولومبيا ب

الآراء، وهي تضع في اعتبارها أنه خلال هذه الفترة، أثارت وفود قليلة مخاوف تتعلق بالإشارة إلى 
السلطة التقديرية للمحكمة، والسلطة التقديرية لمكتب المدعي العام، على النحو الذي اقترحته  

وأنشطة الإدعاء.كولومبيا لتوضيح سمة أساسية وجوهرية من سمات الأنشطة القضائية 
وتأسف كولومبيا لأننا على الرغم من الحوار المعقول والمبني على القانون الذي قمنا - ٣

بتدعيمه، لم يكن من الممكن التوصل إلى توافق الآراء. وعلى الرغم من عدم التوصل إلى توافق 
للمدعي العام تظل الآراء بشأن هذه المسألة، فإن السلطة التقديرية النظامية الممنوحة للقضاة و 

سليمة.
وإذ قلت ذلك، وتعبيرا عن حسن النية والالتزام، فقد سحب هذا الوفد اقتراحه في الفقرة - ٤

ً مكررا .٤٥
الاعتمادقبلبيان دولة فلسطين -باء
تود دولة فلسطين ببساطة أن تنضم إلى الأصوات التي تعرب عن الامتنان، وخاصة - ١

ِّ                                                                    للميس رة، عن الجهود الدؤوبة في الاتصال بالوفود لضمان التوصل التوافق في الآراء. 
كما تود دولة فلسطين أن تعرب عن تقديرها للوفود التي شاركت بنشاط في التوصل إلى - ٢

ودعمها، وخاصة بالنظر إلى التحديات غير المسبوقة التي واجهتها حل وسط وأبدت مرونتها
دولة فلسطين منذ انضمامها إلى نظام روما الأساسي. فمن خلال هذا القرار، أبدت جمعية 
الدول الأطراف تضامنها في السعي المشترك للاضطلاع بولاية المحكمة، ولا سيما من خلال 

ا دون عوائق.ضمان قدرة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاما
الاعتمادبعدبيان فرنسا -جيم
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أتفق مع زميلي ممثل اليابان وأود أن أبرز نقطتين أو ثلاثا. أولا، اسمحوا لي أن أشكر زملائنا - ١
م في إيجاد حل توفيقي، والتوصل إلى توافق الآراء، وفي اعتماد القرار  من سويسرا على مساعد

الجامع.
ا إننا جميعا - ٢ ندرك أن القرار النهائي يقع على عاتق جمعية الدول الأطراف في سياق جلسا

العامة.
ونحن ندرك بنفس القدر أن عدد المواضيع التي تمت تغطيتها وتعقيدها تتطلبا من الجمعية أن - ٣

ا، لا سيما من خلال تحديد واضح لوظائف الفريق  تحدد عمليات تشغيلية لتحسين كفاء
هاي من جهة، وتلك الخاصة بالفريق العامل في نيويورك من جهة أخرى.العامل في لا

وبالرغم من وجود فريقين عاملين، هناك جمعية واحدة فقط، وعلى الرغم من أنه لا وجود - ٤
لقاعدة واضحة بشأن هذه المسألة، فقد كان هناك اعتراف دائم بأن ما يتم الاتفاق عليه بحسن 

به جميع الدول الأعضاء. نية في لاهاي ينبغي أن تعمل
ومن ثم فإن مما يثير قلقنا أن يرى وفد بلدي في هذا العام أن هذه الممارسة موضع تساؤل - ٥

في إطار المفاوضات بشأن القرار الجامع، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية. 
أن نلتزم وصحيح أنه يوجد فريقان عاملان، ولكنه لا يمكننا، من حيث المبدأ، إلا - ٦

بتعليمات بلداننا، بصفتنا دبلوماسيين ومهنيين. وتظل هذه الملاحظة صالحة سواء كانت لنا بعثة 
أو سفارة في لاهاي وفي نيويورك، وسواء كانت لنا بعثة أو سفارة إما في نيويورك أو في لاهاي.

الرائع الذي وختاما، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لنائب الرئيس على العمل- ٧
أنجزه في الاضطلاع بولايته في لاهاي بنجاح كبير، ويشمل ذلك هذا المساء.

ا. وبالتالي، فإن - ٨ وقد تمت مناقشة بعض المواضيع بصرامة ولم يكن من السهل الاتفاق بشأ
وفد بلدي يرى أنه يجب علينا أن نواصل ممارستنا المتمثلة في المشاركة في هذه المفاوضات بحسن 

ية.ن
مادبيان ألمانيا بعد الاعت-دال
ا وفود اليابان وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة. كما إننا ناتالبياإلىألمانياتنضم التي أدلت 

.الشواغلنفسنعرب عن 
بيان كندا بعد الاعتماد-هاء

القرار.شكرا للميسرة على عملها الدؤوب في تنسيق هذا - ١
ا في - ٢ ا الوفود التي ساعدت مساهما ونحن نعرب أيضا عن تقديرنا للمرونة التي أبد

المناقشات على التوصل إلى توافق الآراء.
بعض الشواغل بشأن بالفعل خرى، فإن كندا لها الأوفود بعض الومع ذلك، وكما ذكرت - ٣

بأكبر قدر عندما انالجمعية تستفيدالطريقة التي تم اتباعها. ونحن نرى أن كفاءة وفعالية 
تستخدم النصوص المتفق عليها في نيويورك أو لاهاي كأساس لانطلاق المناقشات خلال دورات 

الجمعية.
وفي حين أن الدول الأطراف تتمتع دائما بالحرية في إثارة شواغلها حين تأخذ الكلمة، - ٤

سبق البت فيها.ينبغي لنا أن نتجنب إعادة التفاوض بشأن المسائل التي
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بيان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بعد -واو
الاعتماد

ِّ                                                      أود بدوري أن أهنئ ميس رة القرار الجامع على التوصل إلى الاتفاق بشأنه وعلى كل ما - ١
قامت به من عمل شاق.

لي من أن أؤيد مداخلات وإن من دواعي سرورنا أننا نقوم بعمل بناء، ومع ذلك، لا بد - ٢
المتكلمين السابقين من فرنسا وكندا وأن أتفق مع هما.

ونحن نشاطرهما هذه الشواغل الإجرائية المتعلقة بإعادة فتح النص الذي سبق الاتفاق عليه - ٣
في الفريق العامل في لاهاي.

بيان اليابان بعد الاعتماد-زاي
ا ً                  اسمحوا لي أولا  أن أعرب عن تقدير - ١ وفد بلدي خالص لممثلة سويسرا الموقرة لقياد

. مفاوضات معقدة للغاية بشأن هذا القرار الجامع
واسمحوا لي فقط أن أشير إلى شيء واحد. ففي الوقت الذي أعرب فيه عن احترامي - ٢

الكامل لمساهمات الدول الأطراف في وضع الصيغة النهائية للقرار الجامع الذي اعتمدناه للتو، 
أود أن أسترعي انتباه هذه الجمعية إلى المسألة الإجرائية المتعلقة بالمفاوضات حول مشروعه في 

رك. وكما ذكر زملائي في الأيام القليلة الماضية، فقد نوقش هذا المشروع باستفاضة في نيويو 
لاهاي، مما أدى إلى توافق في الآراء يستند إلى حل وسط بشأن بعض المسائل الهامة، وتمت 

الموافقة عليه من بإجراء الصمت في لاهاي قبل إرساله إلى نيويورك. 
د فتحه بطريقة ما في عملية نيويورك وتم تعديله إلى صيغته غير أن النص المتفق عليه أعي- ٣

الحالية. وفي حين أننا ندرك تماما أن القرار النهائي بشأن النص يعود للجمعية، فإننا نأمل أن 
تحترم على النحو الواجب جميع المفاوضات والتوافق الذي تم التوصل إليه في لاهاي، وكذلك 

ي ونيويورك.التقسيم الصحيح للعمل بين لاها
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ICC-ASP/16/11 ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن أداء ميزانيتها إلى غاية
ICC-ASP/16/12٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر ٣١المنتهية في للسنةالبيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية
ICC-ASP/16/13 ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر ٣١المنتهية في للسنةالبيانات المالية للصندوق الاستئماني للضحايا
ICC-ASP/16/14 خلال تقرير إلى جمعية الدول الأطراف عن مشاريع وأنشطة مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا

٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠إلى ٢٠١٦تموز/يوليه ١من الفترة
ICC-ASP/16/15ا التاسعة والعشرين تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور
ICC-ASP/16/16تقرير المحكمة عن التعاون
ICC-ASP/16/17تقرير المكتب عن التعاون

ICC-ASP/16/17/Corr.1 خطأتصويب -تقرير المكتب عن التعاون
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ارمز الوثيقة عنوا
ICC-ASP/16/18 لأساسيامارومنظاعالميةتحقيقلىإميةالراافلأطراوللداجمعيةتقرير المكتب عن خطة عمل

لكاملاتنفيذهوليةولدالجنائيةاللمحكمة
ICC-ASP/16/19تقرير المكتب عن الفريق الدراسي المعني بالحوكمة
ICC-ASP/16/21 الميزانية والمبانيالميزانوية لرقابة إدارةتقرير المكتب بشأن المواضيع الفرعية
ICC-ASP/16/22تقرير الفريق العامل المعني بالتعديلات

ICC-ASP/16/22/Add.1 إضافة- تقرير الفريق العامل المعني بالتعديلات
ICC-ASP/16/22/Add.1/Rev.1 إضافة- تقرير الفريق العامل المعني بالتعديلات

ICC-ASP/16/22/Add.2 إضافة- تقرير الفريق العامل المعني بالتعديلات
ICC-ASP/16/23منتبالإحالالمتعلقةواالمحكمة ضمنحتى الآن تقرير قلم المحكمة عن التكاليف التقريبية المخصصة

لأمنامجلسقبل
ICC-ASP/16/24اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوانبتفعيللمتعلقةالتيسيراعمليةنبشأتقرير
ICC-ASP/16/25 ا المخصصة لرصد ومراقبة تكاليف صيانة مبانيهاتقرير المحكمة عن آليا
ICC-ASP/16/26استبدال الأصول الثابتة في المباني الدائمة للمحكمة الجنائية الدولية
ICC-ASP/16/27جيةرلخااتللعملياشعبةءنشاإتنفيذعنلنهائياتلحسابااجعةامرتقرير
ICC-ASP/16/28ليةولدالجنائيةالمحكمةامسجلبنتخاا

ICC-ASP/16/28/Rev.1ليةولدالجنائيةالمحكمةامسجلبنتخاا
ICC ASP/16/28/Rev.1/Add.1 ليةولدالجنائيةالمحكمةامسجلبنتخااعنالعامل لاهاي تقرير فريق

ICC-ASP/16/29 من نظام روما الأساسي للمحكمة ٩٧المادة بتنفيذلمعنياالفريق العامل التابع للمكتب ئيسةرتقرير
الجنائية الدولية 

ICC-ASP/16/30المحكمة الجنائية الدوليةىلدوأنشطة نقابة المحامين رستودتقرير عن
ICC-ASP/16/31 القانونية بالمساعدة لمتعلقةارلأجوامنظالتعديلمقترحات تقديمتقرير المحكمة عن التقدم المحرز في

٢٠١٩اعتبارا من عام 
ICC-ASP/16/32لمتعلقةارلأجوانظام لتعديلمقترحات تقديمفيزلمحراملتقداعنللمحكمةلمستكملالتقريرا

٢٠١٩القانونية اعتبارا من عام ةبالمساعد
ICC-ASP/16/33 التكاملنبشأتقرير المكتب
ICC-ASP/16/34 الدول الأطرافعلىتلمستحقااتقرير المكتب عن متأخرات
ICC-ASP/16/35 المحكمة الجنائية فيلموظفيناتقرير المكتب عن التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين في تعيين

الدولية
ICC-ASP/16/36تقرير المكتب عن عدم التعاون

ICC-ASP/16/INF.2دليل غير رسمي وتعليق على إجراء ترشيح وانتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية
ICC-ASP/16/INF.3تقرير المراجعة: أمانة جمعية الدول الأطراف
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ارمز الوثيقة عنوا
ICC-ASP/16/L.1[مشروع] تقرير جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ICC-ASP/16/L.2]تقرير لجنة وثائق التفويضمشروع [
ICC-ASP/16/L.3 الجنائية الدولية وجمعية الدول الأطراف[مشروع قرار] تعزيز المحكمة

ICC ASP/16/L.3/Corr.1 تصويب-[مشروع قرار] تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول الأطراف
ICC-ASP/16/L.4 وصندوق رأس المال ٢٠١٨[مشروع] قرار جمعية الدول الأطراف بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ،

، وجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات المحكمة الجنائية الدولية، وتمويل ٢٠١٨عام المتداول ل
، وصندوق الطوارئ٢٠١٨الاعتمادات لعام 

ICC-ASP/16/L.5[مشروع] قرار بشأن التعاون
ICC-ASP/16/L.6 الجنائية (ج) من نظام روما الأساسي للمحكمة ٩٧[مشروع] قرار بشأن المشاورات عملا بالمادة

الدولية
ICC-ASP/16/L.7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية ٨[مشروع] قرار بشأن التعديلات المدخلة على المادة

الدولية
ICC-ASP/16/L.8[مشروع] توصية بشأن انتخاب رئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية
ICC-ASP/16/L.9 للمحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان[مشروع قرار] تفعيل الولاية القضائية

ICC-ASP/16/L.9/Rev.1[مشروع قرار] تفعيل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان
ICC-ASP/16/L.10[مشروع قرار اقترحه نواب رئيس الجمعية] تفعيل ولاية المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان
ICC-ASP/16/L.10*رئيس الجمعية: تنشيط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوانابئمشروع قرار اقترحه نا

ICC-ASP/16/WGPB/CRP.1]للمحكمة الجنائية الدولية٢٠١٨] تقرير الفريق العامل عن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام مشروع


